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ي          ع ف ا تجتم ة مثلم اة معين ي منش ة ف اطر المالي ع المخ ن الصعب ان تجتم م

دمها المصارف      المصارف فكلما تط   ور العمل المصرفي وزادت الخدمات التي تق
ددت   . واتسعت فان المخاطر التي تواجهها المصارف تأخذ بالازدياد أيضاً             وقد تع

دمتها لان    ي مق أتى ف ة ت اطر الائتماني ي المصارف إلا أن المخ ة ف اطر المالي المخ
ه أي مصرف     عملية منح الائتمان من قبل المصرف تعد من أهم واخطر ما يقوم              ب

ع                 تجاري من أعمال ، حيث انها تكون دائماً مصحوبة بالمخاطر، فالمصرف يتوق
دها                       ل في مواعي ى الاق اتهم أو عل اء العملاء بالتزام ة عدم وف في آل عملية ائتماني
المحددة ، ففي بعض الاحيان يعجز العميل عن سداد ديونه نهائياً ، أو قد يتأخر في                

ذه العملي      ك                 السداد وتتكرر ه ق ذل ة ، ويحتمل أن تخل ر متوقع ة نتيجة لظروف غي
صعوبات آثيرة للمصرف ، وقد أثبتت التجارب العديدة انه ليس هناك ائتمان خال              
ي   ة ف وخى المصرف الدق و ت ى ل ا آانت الضمانات ، وحت ن المخاطر مهم اً م آلي
اهو خارج عن ارادة آل من                     جميع قواعد منح الائتمان فقد يستجد من الظروف م

زمن ،     ال ن ال دة م ذها م تغرق تنفي ة تس ات الائتماني ل ، لان العملي مصرف والعمي
ن      رة م ة آبي ى درج وي عل ة تنط ي عملي ر ، وه اط الغي ى نش اطها عل د نش وتعتم

                                                      
الاعتماد المستندي  في  مسؤولية المصرف    (بـ  بحث مستل من رسالة ماجستير الموسومة      (*)
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ة          ة خالي ة معين ة ائتماني اك عملي المخاطر ، ولذا فلا يمكن القول بصفة قاطعة أن هن
 .من المخاطر آلياً 

ات ا         ين العملي ن ب اد      وم إن الاعتم ارف ، ف ا المص ي تجريه ة الت لائتماني
ك          وأآثرها أهمهاالمستندي يعد من     تندي تل  ذيوعاً وانتشاراً ، ويقصد بالاعتماد المس

ة التي يكون             وع الدولي الوسيلة المهمة في تمويل التجارة الدولية وخصوصاً في البي
وفير ض            ة لكل     موضوعـها بيع بضاعة بين دولتيـن فهذه البيوع تستلزم ت مانات آافي

تيفاء ثمن           ائع اس ذي يضمن للب من البائع والمشتري ، وذلك عن طريق المصرف ال
ائع إلا                   ه الب ثمن لا يحصل علي ذا ال البضائع التي سيقوم بإرسالها إلى المشتري ، وه
ه أي  يس ل ل البضاعة للمصرف وإن المصرف ل ي تمث تندات الت ليم المس ل تس مقاب

تندات             علاقة  بالبضاعة وإنما يقو     ة المس د من مطابق دما يتأآ م بدفع مبلغ الاعتماد بع
للشروط والمواصفات المذآورة في خطاب الاعتماد ، وأن العميل الآمربعد وصول           
د         ن عن تندات م ترد المس د أن يس تلامها إلا بع ذهب لاس ه أن ي ن ل اعة لايمك البض

 لسنة   ٣٠م  من قانون التجارة العراقي رق    )  ٢٧٣/١(المصرف  ، وقد عرفت المادة       
تندي  ١٩٨٤ اد المس الأتي ، الاعتم رف      ( آ د المص د يتعه تندي عق اد المس الاعتم

اد ، بضمان          بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الآمر بفتح الاعتم
ل   دة للنق ة أو مع ل بضاعة منقول تندات تمث ة  ) . مس وم المصارف بعملي دما تق وعن

ر من           الاعتماد المستندي فإنها تتعرض       د الكثي دها تفق د من المخاطر وعن ى العدي إل
ذا البحث نحاول ان                       ه فمن خلال ه أموالها وقد تتعرض إلى الافلاس أيضاً ، وعلي
ا                  ه ، ام نبين أبرز المخاطر التي تتعرض لها المصارف وذلك في المبحث الاول من

 :في المبحث الثاني سنتناول وسائل الحد من تلك المخاطر وآالآتي 
 . مخاطر الاعتماد المستندي: الأول المبحث 

 .   وسائل الحد من مخاطر الاعتماد المستندي : المبحث الثاني 
 
 
 

 المبحث الأول
 مخاطر الاعتماد المستندي

ات المصرفية    أن العملي ك ش ي ذل أنها ف تندي ش اد المس ة الاعتم       تتعرض عملي
تندي     الأخرى للعديد من المخاطر ، إلا أن المخاطر التي يتعرض   اد المس ا الاعتم  له

داً                    ر تعقي ات المصرفية الأخرى وأآث ا العملي تختلف عن المخاطر التي تتعرض له
ارة       فقات التج ل ص تخدم لتموي ا يس اً م تندي غالب اد المس ون الاعتم ك لك ا، وذل منه
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ة ه بعض  )١(الدولي تلم من تفيد يس ى المس اد إل ة الاعتم دفع المصرف قيم دما ي  ، وعن
اك  تندات وهن ن    المس تندات سنوضحها م ذه المس ن ه تج ع اطر تن ن المخ د م العدي

ل         دها التعام دة أوج وراً عدي تندي ص اد المس ا أن للاعتم ث، وبم ذا المبح لال ه خ
ذه               ا المصرف من استخدامه لإحدى ه ة يتعرض له المصرفي فهناك مخاطر معين

اد لمصلحة                . )٢(الصور تح الاعتم وآذلك ان العميل الذي يطلب من المصرف أن يف
ذا                      وم ه د أن يق اد بع ة الاعتم ه أن يرجع للمصرف قيم مستفيد معين والمفروض من
دفع أو                       ى ال ه عل ا بسبب عدم قدرت الأخير بدفعه للمستفيد ، فإنه قد يمتنع عن ذلك إم
بسبب عدم رغبته في ذلك لأنه آان سيء النية من حيث الاساس ولم يكن المصرف               

د من المخاطر             اك العدي ات        يعلم به ، وأيضاً هن ا المصرف نتيجة التقلب  يتعرض له
ة والتشريعية                 ة السياسية والاقتصادية والاجتماعي . التي تحدث في الظروف العام

ك من خلال       ولذا سوف نحاول من خلال هذا المبحث أن نبين آل هذه المخاطر وذل
 .ثلاثة مطالب

 المطلب الأول
 تنديالمخاطر الناتجة عن المستندات وعن بعض صور الاعتماد المس

ار                ا نفس الآث       مما لاشك فيه أن حيازة المصرف للمستندات الممثلة للبضاعة له
ذا ،          رغم من ه ى ال ه عل ا ، إلا ان القانونية للحيازة المباشرة أي حيازة البضاعة ذاته
س        ائز نف رف الح دم للمص ة لاتق ة العملي ن الناحي تندات م ازة المس د أن حي نج

ازة  دمها الحي ي تق اد الضمانات الت ك بعض الصور للاعتم ذلك هنال رة ، وآ المباش
ا استخدمها المصرف                 المستندي قد يعرض المصرف إلى العديد من المخاطر إذا م

ولذا سوف نقسم هذا المطلب  . بناءً على طلب العميل الآمر لتمويل صفقته التجارية        
تندات          ن المس ة ع اطر الناتج ن المخ تكلم ع د الأول ن ي المقص دين ، فف ى مقص إل

اد    ا ن بعض صور الاعتم ة ع اطر الناتج اول المخ اني نتن ي المقصد الث ة وف لمقدم
 .المستندي 

 
 
 

                                                      
منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي ، عمليات البنوك ، دار الفكـر الجـامعي               ) ١(

  .١٥٠ ، ص٢٠٠٠،الاسكندرية ، 
(2) H.C.Gutteridge and Maurice Megrah ,The law of bankers commercial 

Credit,Sixth edition, Europa publications limited, London , 1979, p. 
18. 
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 المقصد الأول
 المخاطر الناتجة عن المستندات المقدمة

تندات         ا المصرف للمخاطر بسبب المس د من الحالات يتعرض فيه اك العدي      هن
 : المقدمة اليه بمناسبة الاعتماد المستندي ، ومنها 

 .  سند الشحن الاسمي  : أولاً
ليم البضاعة   مياً ، أي إن تس ون اس د يك تندي  ق اد المس ي الاعتم ند الشحن ف       س
ى                   يس إل ند ول المذآورة في السند يتم إلى الشخص أو الجهة المذآورة بالاسم في الس

  .     )١(شخص آخر
ذه  ي ه ر ، فف ل الآم م العمي ان باس مياً وآ حن اس ند الش ان س إذا آ ة       ف  الحال

تندات ،   ه للمس ى البضاعة بحيازت رهن عل ارس حق ال ذرعلى المصرف أن يم يتع
ل أن               تندات ، يستطيع العمي ذه المس ى ه وحتى لو استخدم المصرف حق الحبس عل

 . يحصل على نسخة ثانية من سند الشحن وأن يستلم البضاعة 
ندات الشح ا س ون فيه ي تك ادات الت ا أن الاعتم ذا يتضح لن ل       وبه م العمي ن باس

اعة   مونة بالبض ر مض ادات غي ون اعتم ر تك ن . الآم و م ر لايخل ذا الأم وأن ه
الي    ز البضاعة وبالت ي حج ة المصرف ف بة للمصرف ، لان إمكاني اطر بالنس المخ
ند الشحن باسم                    ان س بيعها يعد ضمانة للمصرف إذا امتنع العميل عن الدفع ، فإذا آ

ل من           ى التقلي ل عن             العميل الآمر سيؤدي إل اع العمي د امتن  ضمانات المصرف عن
  .)٢(استرجاع قيمة الاعتماد إلى المصرف

 . إصدار سند الشحن من عدة نسخ : ثانياً 
ي تسبب   ن إحدى الحالات الت و م دة نسخ ايضاً ه ن ع ند الشحن م       إصدار س
ند ألا             ند الشحن يجعل الس دة نسخ من س المخاطر بالنسبة للمصرف ، لأن وجود ع

ند في ضمان          يقوم   ؤمن المصرف آحائز للس بوظيفته آاداة ممثلة للبضاعة بشكل ي
 . حقوقه على البضاعة ولايزاحمه فيها حملة آخرين لنفس السند 

                                                      
علي الأمير ابراهيم ، كيفية فحص المستندات في الاعتماد المستندي والمراحل التـي             . د) ١(

 ١٩٩٩لسـنة   ) ١٧(تمر بها عملية الفحص طبقا لأحكام قانون التجارة المصـري رقـم             

 ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،    ١٩٩٣الموحدة لعـام    والقواعد والأعراف الدولية    

  .٩٢، ص٢٠٠٥

المصرف التجاري السوري ، الاعتمادات المستندية ، بحث منشور على شبكة الانترنيت            ) ٢(

 http://www.cbs-bank.com   >  last visited   24\9\2006 -:في الموقع الآتي
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ل إذا  تطيع الحام ه ، يس ائع أو لحامل ر الب ند محررة لأم ون نسخ الس دما تك       فعن
ى    آان سيء النية أن يبيع البضاعة مرة ثانية عن طريق تظهير إحد     ند إل ى نسخ الس

ى    ند الشحن إل ل س ا وينق د بيعه رهن البضاعة بع د ي ة ، أو ق انٍ حسن  الني ترٍ ث مش
رتهن   ن م يفاجأ آل دائ ذا س ه ، وبه ذي اقترضه من دين ال رتهن ضماناً لل دائن الم ال

  .)١(بمزاحمة دائن آخر يدعي أحقيته على البضاعة المرهونة
تطيع ع ائع يس ا ان الب ح لن ذا يتض ع       وبه حن أن يبي ند الش خ س ق نس ن طري

ذه                      ه ه ا حيث تسهل ل ر من قيمته البضاعة أو يرهنها عدة مرات للحصول على أآث
يح            . الطريقة الحصول على الأموال التي يحتاجها        دد النسخ تت هذا فضلاً عن أن تع

البيع أو     واء ب ة س ن الني ى شخص حس اً ، أن يتصرف بالبضاعة إل تري أيض للمش
ى البضاعة ،             الرهن وأن يسلم له     البضاعة وذلك يؤدي إلى فقدان المصرف حقه عل

ي       ازة ف دة الحي ة المصرف بقاع ي مواجه ك ف تطيع أن يتمس ذا الشخص يس لأن ه
ة       ند الملكي ة الخطورة                 . المنقول س د في غاي ذا الموقف بالنسبة للمصرف يع وأن ه

ه ألتي سددها ل                تفيد  والحرج ، حيث انه يهدد قدرة المصرف على استرداد أموال لمس
د          دها يفق وح لمصلحته ، وعن تندي المفت اد المس من الاعتماد تطبيقاً لنصوص الاعتم
ى البضاعة                  ة في الحجز المنصب عل المصرف ضمانة مهمة في الاعتماد والمتمثل
تندي                 اد المس ة النص في الاعتم أتي أهمي عن طريق حيازة سند الشحن ، ومن هنا ت

ند الشحن             ع نسخ س دة نسخ ،            على ضرورة تقديم جمي اك ع للمصرف إذا آانت هن
ه               وخصوصاً إذا آانت النسخ مرقمة عندها يعرف عدد النسخ الموجودة وينبغي علي
ل من حجم                       ك من اجل التقلي ا ، وذل ديم جميعه ان يحرص على مطالبة المستفيد بتق

 .المخاطر التي يتعرض لها المصرف في هذا الصدد
 

 .سند الشحن القديم : ثالثاً 
يخ اصدار سند الشحن الكثير من الاهمية وقد يتعرض المصرف لمخاطر                    لتار

ام المصرف     ى المصرف وق دم إل ند وق اريخ الس ي ت أخير ف اك ت ان هن و آ رة ل آثي
ند الشحن                        ديم س أخير في تق ك ، إذ إن الت ى ذل بقبوله دون أن يأخذ موافقة العميل عل

ا ، وهذا يعني أن العميل      سيتسبب عنه حتماً التأخير في استلام البضاعة بعد وصوله        
ا             ا وغيره سيتحمل مصاريف إضافية آمصاريف تخزين البضاعة والمحافظة عليه
أمين   دة الت اء م أخير تلف للبضاعة أو انته ذا الت تج عن ه د ين من المصاريف ، وق
اء موسم                     ا قرب انته رالأذواق عليه عليها أو انخفاض اسعارها في الاسواق أو تغي

                                                      
ر الاعتمادات المستندية من الوجهة المصرفية      ، سندات الشحن البحري في اطا     احمد غنيم   ) ١(

  .٤٥، ص٢٠٠٣والقانونية والعملية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ك       استعمالها أو وصول بضائ    ر ذل ى غي ى المصرف         . )١(ع منافسة إل ين عل ا يتع وهن
أن يرفض مثل هذا المستند الذي لايلحق الضرر بعملائه فقط ، وإنما يلحق الضرر               
م    وات موس اعة أو ف ف البض ك أن تل ر ، ذل ر مباش كل غي اً بش رف أيض بالمص

تيراد ه              ذه تصريفها يضعف من قدرة العملاء على الوفاء بالائتمان الممنوح لهم لاس
ى المصرف في                       اد إل غ الاعتم درتهم في استرجاع مبل البضاعة ومن ثم يؤثر في ق
ى   ام المصرف سوى الحجز عل ى أم ة لايبق ذه الحال ي ه ه ، وف ق علي د المتف الموع

 .البضاعة التي فات موسم تصريفها 
   .عدم مطابقة بيانات سند الشحن مع البضاعة: رابعاً 

دانها                 ومن المخاطر الاخرى التي تض     ى فق ؤدي إل عف ضمانات المصرف أو ت
ات المدرجة في                آحائز لسند الشحن هي حالة عدم مطابقة البضاعة المشحونة للبيان

 .سند الشحن من حيث النوعية أوالكمية أو عدم شحن البضاعة أصلاً أو سرقتها 
 ،        وأن هذا الفرض ليس شيئاً نظرياً وإنما يحدث ذلك عملاً في آثيرمن الاحيان            

رة            ر ، وآث طة البح تم بواس ي ت ة الت ات التجاري اق العملي اع نط بب اتس ذا بس وه
ى عدم                        ؤدي إل د ت ذه الظروف ق فينة ، فكل ه الارساليات التي تشحن على نفس الس
اك شحن للبضاعة المدرجة في                      ليم ، أو أن لايكون هن اتمام عملية الشحن بشكل س

أ          السند أصلاً ، أو قد يحصل أن يوقع الربان أو            ق الخط الناقل سند الشحن عن طري
م                         اً أو ل ان جزئي فينة ، في حين إن الشحن آ ى الس ويعترف فيه بشحن البضاعة عل
ين   اق ب ال باتف ق الغش والاحتي ك عن طري د يحصل ذل اً ، وق يحصل الشحن نهائي

إذا                  . )٢(الشاحن والناقل  ة بالنسبة للمصرف ، ف ل ضمانة مهم وبما أن البضاعة تمث
المستندات وارداً على وجود البضاعة أو آميتها أو نوعيتها أو قيمتها           آان الغش في    

 فإنه يؤثر
ة عدم                     ه في حال تندات للمصرف ، لأن بلاشك في محل الرهن الذي تخوله هذه المس
ى                         ذ عل يتمكن من أن ينف إن المصرف س اد ، ف ة الاعتم داد قيم قيام العميل الآمر بس

ا   ي يحوزه تندات الت اس المس ى أس أ   البضاعة عل د يفاج ة ق ذه الحال ي ه ه ف  ، إلا أن
المصرف عندما يرى أن ضمانه غير موجود أصلاً أو أقل قيمة مما هو مذآور في                

 .المستندات التي تمثلها 

                                                      
حياة شحاتة سليمان ، مخاطرالائتمان في البنوك التجارية ، اطروحة دكتـوراه ، كليـة               ) ١(

  .٢٦٥، ص١٩٨٩الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

الشحن في تنفيذ عقد البيع  كاف أو سـيف ، دار النهضـة              عزيز العكيلي ، دور سند      . د) ٢(

 .٢٣٥ ، ص ١٩٧١العربية ، القاهرة ، 
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ازة                     ين حي د ساوى ب       ويتضح لنا من آل ما تقدم أنه على الرغم من ان القانون ق
ة          ، إلا    )١(مستندات الشحن وبين الحيازة المادية للبضاعة      ة العملي أننا نجد من الناحي

ازة       ة من حيث الضمانات من حي ل مرتب تندات الشحن أضعف أو أق ازة مس أن حي
 .البضاعة ذاتها 

 .عدم آفاية التأمين : خامساً 
ل                    ى أن العمي تفيد عل ل الآمر والمس ين العمي       إذا آان يوجد في شروط التعاقد ب

أمين      راء الت ولى إج ب أن يت ذي يج و ال ر ه ت   الآم ه وتح اعة بمعرفت ى البض عل
ي    اطر الت وع بعض المخ ى وق د إل ذا التعاق ؤدي ه ل أن ي ن المحتم ؤوليته ، فم مس

 :تضر بمصالح المصرف ومنها 
ذلك تصبح  .١ تفيد وب ع المس ا م ق عليه ي اتف د الت ل لشروط التعاق ذ العمي دم تنفي ع

 .البضاعة غير مؤمن عليها 
د    قيام العميل بإجراء تأمين جزئي يغطي بعض ال  .٢ اد  ق مخاطر ، حيث ان الاعتم

ة لاتغطي                     و طلب وثيق ا ل يكتفي  بطلب وثيقة تأمين لاتغطي آل الأخطار ، آم
ك                 ا ، وذل ام والزجاج وغيره خطر الكسر بالنسبة للسلع القابلة للكسر مثل الرخ
ى                   ـيرة عل ـر يشكل خطـورة آب من أجل التقـليل من المصاريـف ، فإن هذا الأم

دوث   ة ح ي حال رف ف ن  المص ل ع اع العمي اعة وامتن ف للبض ر والتل الكس
  .)٢(السداد

تمكن من الحصول       .٣ عدم اصدار وثيقة التأمين لمصلحة المصرف الممول لكي ي
 .على مبلغ التأمين عند وقوع الخطر ، أيضاً يمثل خطورة بالنسبة للمصرف

 
 المقصد الثاني

 المخاطر الناتجة عن بعض صور الاعتماد المستندي
اوت  اد ،         تتف وع الاعتم اً لن بة للمصرف طبق تندي بالنس اد المس اطر الاعتم مخ

د مخاطر المصارف إذا                   اء تزي ل للالغ فعلى سبيل المثال في ظل الاعتماد غير القاب
ان        الخطر وآ ا أحس ب اء ، لأن المصرف إذا م ل للالغ اد القاب ت بالاعتم ا قورن م

ذلك        الاعتماد قابلاً للالغاء يمكن له أن ينهيه متى يشاء و          رر ل غير ملزم بتقديم أي مب
ذلك دون                 الالغاء ، أما إذا آان الاعتماد غير قابل للالغاء فلا يمكن للمصرف القيام ب

ع الاطراف       دما         . موافقة جمي ادين تتساوى عن ذين الاعتم أن المخاطر في ه اً ب علم
ث إن المصرف   اد ، حي ابق لشروط الاعتم تندات للمصرف وبشكل مط دم المس تق

                                                      
 .من قانون التجارة العراقي ) ١٨٧/٢(المادة ) ١(

 .٢٦٧حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، ص ) ٢(



 مخاطر الاعتماد المستندي ووسائل الحد منها

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٨

اء               يكون ملتزم  ابلاً  للالغ اد ق ان الاعتم ى لوآ ة حت ذه الحال ين   . )١(اً بالسداد في ه ونب
فيما يلي بعض صور الاعتماد المستندي التي تكثر فيها المخاطر بالنسبة للمصرف             

 .عند استخدامه لأي منها 
 .الاعتماد القابل للتحويل : أولاً 

ل                 ل للتحوي ر قاب تندي من حيث الأصل غي اد إذا          الاعتماد المس ، أي إن الاعتم
صدر لمصلحة مستفيد معين ولم يذآر فيه أنه قابل للتحويل ففي هذه الحالة يعد غير               
ى                 اد إل قابل للتحويل ، غير أنه يمكن للمستفيد أن يطلب من المصرف تحويل الاعتم
ل إلا               اد ، ولا يمكن أن يكون التحوي تح الاعتم د ف ك عن مستفيد آخر إذا اتفق على ذل

 ، وهذا النوع من الاعتماد      )٢(ة  وأن ينص على ذلك صراحة في الاعتماد        لمرة واحد 
تج الحقيقي للبضاعة                      يس هو المن تفيد الأول ل ا المس يطلب في الحالة التي يكون فيه

يط رد وس ل مج اد    . )٣(ب ة الاعتم ن قيم ل م ول أق اد المح ة الاعتم ون قيم ادةً تك وع
  .  )٤(يدالأصلي، ويكون الفرق بين السعرين ربحاً للمستف

      وبما أن الاعتماد  القابل للتحويل ستخفض قيمته عند تحويله إلى مستفيد آخر ،             
ة      ة الفعلي أي إن قيمة المستندات التي سيتم سدادها إلى المستفيد الأول تزيد عن القيم
ا                 ى البضاعة التي يحوزه للبضاعة ، ولما آان المصرف مصدر الاعتماد يعتمد عل

ة البضاعة               آضمان تحت يده ، ف     ى المخاطر نظراً لانخفاض قيم إنه هنا يتعرض إل
د انخفضت في                        ة البضاعة تكون ق اد الاصلي ، فضلاً عن ان قيم عن قيمة الاعتم
ذه               الاسواق، ومما يزيد من مخاطر المصرف لو تدهور المرآز المالي للعميل في ه

 . الاثناء وتعرض للافلاس 
                                                      

أيمن الشنطي وعامر شقر ، مبادىء القانون التجاري ، الطبعة الأولـى ، دار البدايـة ،                 ) ١(

  .٣٠٤ ، ص ٢٠٠٥عمان ، 

من القواعد والأعراف الدوليـة     ) ٣٨(المادة  . من قانون التجارة العراقي     ) ٢٨١(المادة  ) ٢(

 .الموحدة 
(3) Robert L.Jordan ,William D.Warren and Steven D.Walt, 

Commercial law , fifth edition , foundation press , New York , 
2000. p.687. 

، أعمـال البنـوك      ١٩٩٩ لسـنة    ١٧عماد الشربيني ، القانون التجاري الجديد رقم        . د.أ) ٤(

. د.  ٩٢ ، ص  ٢٠٠٢والأوراق التجارية ونظام الافلاس ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ،            

حسني المصري ، عمليات البنوك في القانون التجاري ، الطبعـة الأولـى ، دار الكتـب                 

  .٣٤٢، ص١٩٩٤الشرق ، للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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 . اعتماد الدفع المقدم : ثانياً 
غ        دفع مبل ه المصرف ب د بموجب ذي يتعه اد ال و الاعتم دم ، ه دفع المق اد ال  اعتم

ز البضاعة ،                معين إلى المستفيد قبل تداول المستندات لكي يتمكن المستفيد من تجهي
  . )١(ويتم خصم الدفعة من قيمة الاعتماد عند تقديم المستفيد المستندات اللازمة

ة ذات      تفيد                    ففي بعض الصفقات التجاري اج المس د يحت رة ، ق ة الكبي ة المالي  القيم
واد من منتجين                           داد البضاعة أو شراء بعض الم ه من إع ال يمكن غ من الم إلى مبل
يولة    ن الس در م ى ق اج إل اد يحت ن الاعتم تفيد م ر إذاً أن المس ؤدي الأم رين ، فم آخ
ن          وع م ذا الن ب ه حنها ، أي بموج اعة وش ز البض ن تجهي تمكن م ى ي ة حت النقدي

ل أن       الا تفيد قب ى المس عتماد يقوم المصرف بتقديم دفعات مقدمة من مبلغ الاعتماد إل
  .)٢(يقوم هذا الأخير بتقديم المستندات المطلوبة

مية  اد أيضاً ، بتس ن الاعتم وع م ذا الن ر (       ويسمى ه اد الشرط الاحم ، ) اعتم
ادةً ل                 اللون الاحمرع دم يكتب ب دفع المق ى      وذلك لان شرط السماح بال اه إل لفت الانتب

ة  ه الخاص تراليا     )٣(طبيعت ي اس راً ف تخدم آثي اد يس ن الاعتم وع م ذا الن  ، ان ه
 .      )٤(والصين

ى      ة إل ات مقدم ديم دفع يقوم بتق دم س دفع المق اد ال ي اعتم ا ان المصرف ف       وبم
ه في                 المستفيد قبل أن يحصل على المستندات ، فإن هذا يعرضه لخطر ضياع أموال

الاحيان ، ولذا يجب على المصرف أن يكون حريصاً جداً في التعامل مع          آثير من   
ية          ن شخص د م د أن يتأآ ه إلا بع ى منح ق عل اد وان لايواف ن الاعتم وع م ذا الن ه

                                                      
رشاد العصار وهشام شاهين ، تشريعات مالية ومصرفية ، الطبعة الأولى ، دار البركـة               ) ١(

  .١٢٧ ، ص٢٠٠١للنشر والتوزيع ، عمان ، 

كامل الوادي ، الاعتمادات المستندية ، وخطابات الضمان والقوانين المنظمة لها ،            . د) ٢(

بنك الرياض ، خطابات     . ٤٤ ، ص  ٢٠٠١روت ،   الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، بي      

 : الاعتماد المستندي ، مقالة منشورة على شبكة الانترنيت في الموقع الاتي 
http://www.riyadbank.com   >  last visited   28\8\2006  

احمد غنيم ، الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، دراسة تحليلية ونظريـة وعمليـة     ) ٣(

 ،  ٢٠٠٣ المستندي والتحصيل المستندي ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،               للاعتماد

  .١٥ص

رشاد العصار وهشام شاهين ، مصـدر        . ٢٥٥حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، ص       ) ٤(

 .١٢٧سابق،  ص
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تفيد                   ذا المس ه ، إذ من الممكن أن يكون ه ة علي المستفيد وأن يأخذ الضمانات الكافي
 .محتالاً ولايقوم بشحن البضاعة أصلاً 

 .اعتماد القبول : ثالثاًً 
ى                      لها إل ة البضاعة التي أرس ى قيم تفيد عل ول حصول المس اد القب       يقصد باعتم
ة   تندات مطابق ليم مس رد تس يس بمج ال ، ول ن الارس رة م د فت ر بع ل الآم العمي

ففي هذا النوع من الاعتماد المستندي يشترط على المستفيد أن يسحب           . )١(للمصرف
دة من الاطلاع               على المصرف حوالة مستندية بق     د م اد يستحق الاداء بع ة الاعتم يم

وم   اد ، ويق ة لشروط الاعتم تندات مطابق لم مس ل تس ا مقاب د المصرف بقبوله ويتعه
د               رة تكون البضاعة ق ذه الفت د الاستحقاق وخلال ه المصرف بدفع قيمة الحوالة عن
دى المصرف لكي يتسنى                    ابه ل وصلت إلى العميل وقام ببيعه ووضع قيمته في حس

  .  )٢(للمصرف أن يدفع منه قيمة الاعتماد
ا المصرف      ان يمنحه ائل الائتم ن وس يلة م اد وس ن الاعتم وع م ذا الن د ه       ويع
ه           دماً ، فيمنح اعة مق ة البض ع قيم ى دف ادراً عل ر ق ذا الاخي ن ه م يك ه إذا ل لعميل
م                       ع البضاعة التي اشتراها ومن ث ادة بي تمكن من إع المصرف هذا الائتمان حتى ي

  .)٣(قوم بالوفاء للمصرفي
لم        و س ة ل ي حال اد ، ف ن الاعتم وع م ذا الن ي ه اطر المصرف ف ل مخ        وتتمث
ل                 ا قب ادة بيعه المصرف المستندات إلى العميل لكي يتمكن من استلام البضاعة وإع
ل للافلاس                  حلول تاريخ استحقاق الحوالة ، فمن الجائز في هذه الفترة تعرض العمي

تفيد           مما يتعذر معه قي    امه بالوفاء بقيمة الاعتماد الذي تعهد المصرف بدفعه إلى المس
اب        ه حس ون في ذي يك ت ال ي الوق ه ف حبها علي ي س تندية الت ة المس بموجب الحوال
ذا لا يستطيع المصرف أن يخصم من                    العميل لدى المصرف مديناً وليس دائناً ، ول

ل وينازعه     هذا الحساب ما يستوفي حقه ، وقد يدخل دين المصرف في تفل            يسة العمي

                                                      
خالد ابراهيم التلاحمة ، التشريعات المالية والمصرفية ، من الوجهتين النظرية والعملية ،             ) ١(

  .١٣٦ ، ص٢٠٠٤ الأولى ، دار الاسراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة

سالم القضاة  وآخرون ، مبادىء القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، دار الصفاء للنشـر                ) ٢(

  .١٩٩ ، ص٢٠٠٠والتوزيع ،  عمان ، 

 ـ           . د) ٣( ان ،  احمد زيادات وابراهيم العموش ، الوجيز في التشريعات التجارية الاردنية ، عم

 .٣٥٨، ص . ١٩٩٦
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تندات              . )١(فيها دائنين آخرين   ليم المس ام المصرف بتس ه بمجرد قي هذا فضلاً عن ان
 .إلى العميل فإن البضاعة تخرج من حيازته ويفقد ضمانه عليها 

  
 المطلب الثاني

 المخاطر الناتجة عن عملاء المصرف
نح الا                 ة هي م ة للمصارف التجاري م وظيف د أن أه ان          من المؤآ ان ، والائتم ئتم

ه            نح عميل رف يم دين ، فالمص ه الم رف بعميل ة المص ي ثق ا يعن ة وهن اه الثق معن
ى    ه وعل ي معاملات ه ف ة ونزاهت معته الطيب ه وس ى أمانت داً عل لازم معتم ان ال الائتم

د  الي الجي معة    . )٢(وضعه الم ى س اد المصرف عل ت أن اعتم ارب أثبت إلا أن التج
ه ال ؤمن ل ه لات ة عملائ ة ومكان ة اللازم ه . حماي رم مع ذي اب ل ال د يتعرض العمي فق

ا                    اء بم ى الوف ادر عل ر ق ه غي المصرف عقد الاعتماد المستندي إلى أزمة مالية يجعل
ذلك ،    ه لايرغب ب دفع ولكن ى ال درة عل ه الق ون ل ه لمصلحة المصرف ، أو تك علي

ذ                غ ال ى المبل ي وينتج عن ذلك ضياع أموال المصرف وعدم تمكنه من الحصول عل
اد         تفيد من الاعتم وم                 . دفعه للمس دما يق ر لأي مصرف عن م الأآب ل اله ا يمث ذا م وه

إذاً إن المخاطر التي تواجه المصرف بسبب العملاء عادةً         . بفتح الاعتماد المستندي    
تكلم                   ترجع إما إلى حالة عدم قدرة العميل على الدفع أو إلى عدم رغبته في ذلك ، ون

  . )٣(عن آل منهما في مقصد مستقل
 

 المقصد الاول
 عدم قدرة العميل على الدفع

ن    و م تندي ه اد المس تح الاعتم ن المصرف ف ب م ذي يطل ل ال ون العمي د يك       ق
ه عاجزاً عن       التجار ذوي السمعة الحسنة إلا أنه يتعرض بعد ذلك لأزمة مالية تجعل

اد     انح الاعتم اه المصرف م ه تج اء بالتزامات مانة ال . الوف بح الض ا تص دة وهن وحي
ا                   اً له اً مرتهن اره دائن البيع باعتب ا ب للمصرف هي البضاعة التي بإمكانه التصرف به
ة         ي حال ة ف ر آافي مانة غي ذه الض ون ه د تك ا ، وق ي تمثله تندات الت ه للمس بحيازت

                                                      
  .٢٦١حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، ص) ١(

تحليـل الائتمـاني ، الطبعـة       حمزة محمود الزبيدي ، ادارة الائتمان المصرفي وال       . د.أ) ٢(

  .١٧٩ ، ص٢٠٠٢، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأولى
(3) J. Deveze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy Droit du Financement, 

Lamy, S.A, paris , 1999., p.1246. 
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ون     دها تك واق وعن ي الاس ة ف ن البضائع الرائج ن م م تك عرها أو إذا ل اض س انخف
اد  غ الاعتم ن مبل ل م ع أق يلة البي رر حص تفيد فيتض رف للمس ه المص ذي دفع ال

 .المصرف بالجزء الباقي 
بة لأي مصرف   رة بالنس ل خطورة آبي دفع يمث ى ال ل عل درة العمي دم ق       وان ع

 ، ففي هذه الحالة توجد لدى العميل الرغبة بالدفع والرغبة في             )١(يقوم بمنح الائتمان  
ى      ارجاع ما عليه لمصلحة المصرف ولكن تنقصه السيولة الن         ادر عل قدية وهوغير ق

م هبطت                      ة ث واد الأولي ر من الم ه شرآة واستورد الكثي ذلك ، آما لوآان العميل لدي
ام                      ا ، أو إذا ق اج وتوقف الطلب عليه قيمتها بشكل مفاجيء ، أو إذا أآثرت من الانت
واد أفضل                        ه ظهرت في الاسواق م ل أن تصل الي ة وقب واد معين العميل باستيراد م

إن الخطر             منها، فمثلاً إذ   ا آانت المواد التي اشتراها العميل هي أجهزة الكومبيوتر ف
زة       ن أجه دة م ال جدي ور أجي ادم وظه ة التق ي عملي ن ف ة يكم ذه الحال ي ه ر ف الكبي

آل هذه الاسباب التي تعرض وضع العميل المالي للخطر         . الكومبيوتر أآثر تطوراً    
درة العم        ه من       تؤثر في المصرف أيضاً وتكون نتيجته عدم مق ا علي داد م ى س ل عل ي

  .)٢( ديون لمصلحة المصرف مانح الاعتماد
لاث    تح ث ق بف ي قضية تتعل ام القضاء العراق رت أم د اثي ذا الخصوص فق       وبه
روفين              راقيين المع اعتمادات من قبل أحد المصارف العراقية لحساب احد التجار الع

اجر اوية اتصلت بالت ن شرآة نمس د م تيراد اخشاب وحدي ه لاس دمت ل ي وق  العراق
وب عن                   غ المطل دفع المبل أسعار وتسهيلات مغرية ، على أن يقوم التاجر العراقي ب
تح المصرف                 طريق فتح اعتمادات مستندية لمصلحة المجهز   الاجنبي ، وبعد أن ف

ة           % ٢٥الاعتماد ودفع    من مبالغ هذه الاعتمادات على أن يدفع الباقي بسحوبات آجل
م    ذي ت اق ال ب الاتف الين      بحس ن المحت و م ي ه ز الاجنب ف أن المجه نهم ، اآتش  بي

ة بضاعة وان                  م بتصدير أي م يق والمتمرسين في عمليات التزوير والاحتيال ، وأنه ل
ة آانت مزورة         دعوى هي        . آافة المستندات المقدم ذه ال م في ه وآانت نتيجة الحك

ر مسؤ                 ول عدم مسؤولية المصرف عن هذا التزوير ، على اساس ان المصرف غي
زم بفحص البضاعة        ر مل سوى عن التأآد من التطابق الظاهري للمستندات وانه غي

                                                      
محمود حسن عبداالله، التسهيلات الائتمانية المصرفية ومخاطرها، محاضرات معهـد          . د) ١(

 ر، المطبعـة  ـن عش ـي الثام ـوعة محاضرات العام الدراس   ـالدراسات المصرفية، مجم  

 .١١العالمية،القاهرة ، ص
(2) J.Milnes Holden , The Law and practice of Banking , pitman 150 

years , 1979 , p.31. 
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ش       ن الغ تندات م لامة المس ن س د م رأو التاآ ل أن   . )١(والتزوي ذي حص إلا ان ال
د ان   ى            المصرف بع ه رجع عل ر، فإن ذا التزوي رر القضاء عدم مسؤوليته عن ه ق

ان            العميل الآمر ليطالبه بالمبلغ الذي دفعه للمستفي       ه آ اد ، حيث ان ة الاعتم د من قيم
رر ان                % ٢٥قد دفع    ان من المق من هذا المبلغ على اساس ان الباقي آان مؤجلا وآ

ذي رجع المصرف                   اق ، ففي الوقت ال يستلمه المستفيد بسحوبات اجلة بحسب الاتف
ه                      م يكن لدي دا ول على العميل ليطالبه بما عليه وجد أن عميله في وضع مالي سئ ج

د            اي شئ لي   ان ق الغ التي آ تيفاء المب ى المصرف اس ذر عل ا تع قدمه للمصرف ، مم
ي    ه ض ت نتيجت الين وآان درين المحت ا للمص ه  دفعه رف وتحمل وا ل المص اع ام

 .الخسارة
 

 المقصد الثاني
 عدم رغبة العميل بالدفع

دما                   دفع ، أي عن ى ال ل عل درة العمي ة عدم ق       بحثنا في المقصد السابق عن حال
ة                  يرغب العم  ذه الحال ا في ه ذلك ، أم يل بالدفع ولكن تنقصه السيولة اللازمة للقيام ب

ة            ه الرغب يس لدي ه لمصلحة المصرف ولكن ل داد ماعلي فيكون العميل قادراً على س
ة        ارف المانح ه المص ي تواج اطر الت م المخ ن أه ر م ذا يعتب ك، وان ه ي ذل ف

أ             . )٢(للاعتماد د أخط ذي        لأن المصرف في هذه الحالة يكون ق ل ال ار العمي في اختي
ر     د آبي ى ح أثر إل دفع تت ل بال ة العمي دم رغب ك لان ع اد ، ذل د الاعتم ه عق رم مع أب
ي        دا تعط ل جي ة للعمي معة الأدبي ة الس الي ، وان دراس ه الم دى التزام معته وم بس

 ، فقد يقدم بعض العملاء        )٣(المؤشرات للمصرف على حجم المخاطرة المقبل عليها      
ه               ميزانيات عن مراآزه   ا تطلب م المالية لا تعبرعن الحقيقة والواقع ، للتتماشى مع م

                                                      
، المجلـد   ٢٨/١١/١٩٦٨ ، حقوقية فـي      ٦٢٧قضاء محكمة تمييز العراق ، رقم القرار      ) ١(

  .٤٢٤ و٤٢٣ ، ص١٩٦٨الخامس، القرارات الصادرة سنة 

 محمد عبدالحميد ، الديون المشكوك بتحصيلها ما زالت تعيـق مسـيرة المصـارف             . د) ٢(

العربية ، بحث منشور في مجلة البنوك ، مجلة المال والاقتصاد في الشـرق الأوسـط ،                 

 .٣٣، ص١٩٩٧ ،٣٢٢السنة الثالثة والثلاثون ، العدد 

صلاح ساجد الجنابي ، الائتمان المصرفي ، بحـث مقـدم إلـى مجلـس كليـة الادارة                  ) ٣(

عـالي فـي     درجـة الـدبلوم ال     والاقتصاد بجامعـة بغـداد كجـزءمن متطلبـات نيـل          

 .٧، ص١٩٩٨ -١٩٩٧،المصارف
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ا اخرى تتجاوز                   ة المشروعات ، وأحيان ى إقام ة عل هيئة الاستثمار وغيرها للموافق
ذي    ر ال الي ، الام زه الم ه وبمرآ ة المصرف ب ل ثق ة ليضمن العمي ام الحقيقي الأرق

ن   رة ع ر معب ة غي رارات ائتماني دور ق ى ص رورة إل ؤدي بالض ي ي ع حقيق واق
وس روا       . )١(ملم لان ليظه ة والاع لوب الدعاي ى اس لاء عل د بعض العم د يعتم وق

ل    طتهم لا تمث ات عن أنش ات ومعلوم ذآرون بيان ي ، في ر الحقيق راء غي ر الث بمظه
ن  ة م ائل الدعاي ى وس زهم عل ق ترآي راء عن طري ر الث رون بمظه ة ، فيظه الحقيق

ة واسعة الانتشار و      ة     خلال الحملات الاعلاني اء أوضاعهم الحقيقي ك لاخف د  . ذل وق
رة               الغ آبي استطاع عدد آبير من هؤلاء العملاء الحصول على تسهيلات ائتمانية بمب
اح دون               درمن الأرب ر ق ى أآب مستغلين في ذلك محاولة المصارف في الحصول عل
ى                ائمين عل الاهتمام بسمعة العملاء ، فضلا عن ضعف آفاءات بعض الموظفين الق

  .)٢(ان والاستعلام في المصارفشؤون الائتم
اد   تح الاعتم ل بف ى طلب العمي ق عل ل أن يواف ل مصرف قب ى آ ذا يجب عل      ول
ي       ل ف ل العمي ة تعام ة طريق تم بمعرف تندي ، ان يه اد المس د الاعتم ه عق رم مع ويب
ر سوء الأحوال                   ة أث ه تحت أسوأ الظروف ومعرف معاملاته السابقــةوطريقة تعامل

ي الو ه ف ى رغبت بعض  عل ق ال ه ، ويطل ذ تعهدات تعداده للتضحية لتنفي دى اس اء وم ف
م  ن المخاطراس وع م ذا الن ى ه ة(عل اطر الأخلاقي يم . )٣()المخ دين ذا الق لأن الم

ه في                         دين بصرف النظر عن حالت رد ال ده ل ا في جه يبذل آل م الأخلاقية العالية س
ي        ه دل ه في عمل ه   محيط العمل ، وتعتبر السمعة الطيبة للعميل وجديت ى محافظت لاً عل

 على وعده بسداد ما عليه من الديون ومحافظته على اسمه آشخص موثوق به من 

                                                      
حسيب كاظم جويد ، تقييم أساليب منح الائتمان والرقابة عليها ، بحث مقدم إلى مجلـس                ) ١(

كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد، كجزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العـالي فـي               

 . ٤٣، ص١٩٧٦مراقبة الحسابات ،

  .٥٣١ ، ص حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق) ٢(

حسني خليل محمد ، ادارة الائتمان المصرفي مع التركيز على الائتمان في المصـارف              ) ٣(

  .٢٥العربية ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 
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ا   إيجاد ، أما الشخص الذي يحاول     )١(قبل الجميع  دفع م وم ب ه    الثغرات حتى لا يق علي
ر  )٢(لمصلحة  المصرف  رام، فيعتب ه مخاطرة بصرف النظر  إب اد مع د الاعتم  عق

ة  عن حالته المادية طالما هو س       ، إذ لا يمكن حصر مخاطر التعامل مع            )٣( يء الني
دمت من ضمانات للمصرف                 عميل تحيط به الشبهات وتطعن في مصداقيته مهما ق

  .    )٤(من أجل التعامل معه
 

 المطلب الثالث
 المخاطر الناتجة عن الظروف العامة

د ،                 الي جي دفع ومرآز م ى ال  لا        تمتع عميل المصرف بسمعة حسنة ومقدرة عل
ة في           الظروف العام اد من المخاطر ، ف انح الاعتم يعتبر آافياً لتخلص المصرف م
ثلا                        ة ، فم ذه الناحي ر من ه أثير آبي ا ت المدينة أو الدولة التي يعمل فيها المصرف له
ي         ل ف درة العمي ن مق ر م ا تغي رد  ربم ا الف تحكم فيه ي لا ي ية الت روف السياس الظ

ة با   ذلك الحال ه وآ ة التزامات ادية ،   مواجه ة والاقتص روف الاجتماعي بة للظ لنس
ة ، وبعض        ال التجاري ار في الأعم فالتقلبات الاقتصادية يجب أن يؤخذ بنظر الاعتب
ة      مل الدول د تش ة أو ق ة معين ين أو بمنطق اط مع ون خاصة بنش د تك ات ق ذه التقلب ه
تقلاً                    ا مقصداً مس بأآملها ، وهنا نوضح آل هذه المخاطر ونخصص لكل واحد منه

 : الترتيب الآتي حسب
 . المخاطر السيـاسيـة  -١
 . المخاطر الإجتماعية -٢
 . المخاطر الاقتصادية -٣

                                                      
خالد برهان الدجاني وسابا وتوش روس ، تقييم العملاء والمخاطر المرتبطـة بـادائهم ،               ) ١(

مصارف العربية ، مجلة شهرية متخصصة ، المجلـد العاشـر،           بحث منشور في مجلة ال    

  . ٣٤، ص١٩٩٠، التشرين الاول ،١١٨العدد 
(2) J. Deveze, A. Couret et G. Hirigoyen, op.cit, p.1247. 

 
علي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قـانون التجـارة               . د )٣(

ية ، الطبعة الثالثة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،              الجديد وتشريعات البلاد العرب   

 .٤٩١ ، ص٢٠٠٠

(4)Ch.Gavaldaetj.stoufflet,droitbancaireinstitation_comptes_operation_se
rvices, litec ,troisieme edition, paris , 1997, p.106 . 
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 المقصد الأول

 المخاطر السياسية
ل          ة أو حدث يمث اع عن فعل أو واقع الخطر السياسي آل فعل أو امتن       يقصد ب

أن ) الشعب ، السلطة ، الإقليم    ( عدوانا على احد عناصر الدولة       أثير في   ومن ش ه الت
ه                    أخير حصوله علي حصول مانح الاعتماد على حقه في أجل الاستحقاق ، سواء بت

  .)١(تأخيراً يضر بمصالح مانح الاعتماد أو بحرمانه تماماً منه
ات                الثورات الشعبية والانقلاب اً ، آ       والخطر السياسي قد يكون داخلياً أو خارجي

ادة العنصرية        العسكرية ، والحروب الاهلية والاضطرا     بات الداخلية ، آحروب الاب
 .والحروب الدولية وقطع العلاقات الدبلوماسية 

ذي                    وترتب هذه المخاطر أثاراً ضارة ومدمرة لمختلف مناحي الحياة في البلد ال
اد                 انح الاعتم يحدث فيها وفي مقدمتها الانشطة التجارية ويؤدي إلى عدم حصول م

ه          أثر مدين ه                   على حقه بدرجة ت ا قدرت دمر تمام د ت ع ، والتي ق من الحوادث التي تق
  .)٢(على الوفاء أو قد يقتصر أثرها في مجرد التأخير في السداد

د            ذا يزي ا ، وه وإن هذه المخاطر في آثير من الاحيان لا يمكن تقدير احتمال وقوعه
  .)٣(من خطورتها

ذا       رض له ي التع ر ف يب الأآب ا النص ان له ة آ ارف العراقي ن  وإن المص وع م  الن
ة وإذ                دة طويل المخاطر وذلك بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في العراق منذ م

                                                      
اطر الائتمـان فـي     السيد ابراهيم تركي ، دور ضمان ائتمان الصادرات في مواجهة مخ          ) ١(

 ،  ٢٠٠٣العربيـة ، القـاهرة ،       عقود التجارة الدولية ، الطبعة الثانيـة ، دار النهضـة            

 .١٠٣ص

مرعي حسن حمد بني خالد ، دور التحليل الائتماني في الحـد مـن تعثـر القـروض                  ) ٢(

المصرفية ، دراسة ميدانية  للبنوك الخارجية في الاردن ، اطروحـة دكتـوراه ، كليـة                 

 .٦٠ ، ص٢٠٠٣ والاقتصاد ، جامعة الموصل ، الادارة

منتهى احمد سعيد البزاز ، الاسس المعتمدة في اتخاذ قرارات الاستثمار في المصـارف              ) ٣(

التجارية ، بحث مقدم إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد لنيل درجة الـدبلوم        

  .١١٨ ، ص١٩٨٦العالي بإدارة المصارف ، 
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ر من المخاطر              حيث   . )١(أثر سلباً في ممارسة المصارف لنشاطها وتعرضها للكثي
ان   ية وآ ات السياس د من الازم د تعرض للعدي ع ق وم للجمي و معل ا ه راق آم إن الع

ام         لبية مستمرة            ) ٢٠٠٣(آخرها الغزو الامريكي في ع ا الس ا زالت آثاره ذي م وال
 .لحد الآن 

ر                        وان المخاطر السياسية قد تصيب عملاء المصارف بصورة مباشرة أو غي
ى                   ؤدي إل ورة أو حوداث عنف ت مباشرة ، ومن أمثلة النوع الأول وقوع حرب أو ث

اد ، أ              د   عدم وصول البضاعة المرسلة إلى العميل عن طريق المستفيد من الاعتم و ق
تدمر منشئآت ومصانع ومخازن  العميل بسب هذه الحوادث وذلك يؤدي إلى عجزه             

اني     . عن الوفاء بما عليه لمصلحة المصرف من قيمة الاعتماد      وع الث ة الن ومن أمثل
ؤدي                     ذي ي ا ، الامر ال ى عليه اعلان الحرب فجأة في بلد العميل أو فرض حظر دول

د              إلى حصول حالة آساد في بلد العميل الذ        ذا ق ي يعجز عن تصريف بضاعتة ، ول
 .)٢(يحاول التهرب من المصرف وعدم الوفاء بما عليه لمصلحته

 
 المقصد الثاني

 المخاطر الاجتماعية
د تسبب المخاطر للمصارف المانحة                   ة ق ر الظروف الاجتماعي آما أن تغي
اح          ة الانفت و سياس دول نح ه ال رة توج ة الاخي ي الآون ظ ف اد ، إذ نلاح للاعتم

ات                ، قتصادي  الا ين طبق دخل ب ع ال وان هذه بدورها ادت إلى تغير التوازن في توزي
راد     ض الاف لوك بع ى س ة عل يم المادي يطرة الق ى س م ادت إل ن ث ع ، وم المجتم

اع مخاطر           . واتجاهاتهم   ة في ارتف لبيات متمثل ر من الس ه الكثي تج عن وان آل هذا ن
فالرغبة في   .  المستفيدين منه    الائتمان سواء من جانب المسؤولين عنه أو من جانب        

ة أو                       ة  أو دراي ا معرف يس له يئة ل ات س تحقيق آسب سريع آانت وراء دخول نوعي
ر                  ى حصول المنافسة غي ا أدى إل تجربة في مجال النشاط التجاري والاقتصادي مم
ذمم وجرائم               اد ال الشريفة بينهم ، وازدات حالآت الافلاس والرشوة والاختلاس وفس

 . والاضرار بالمال العام الصكوك المزورة
م                 ولهذا انه قد يكون السبب وراء تعرض المصرف للمخاطر هو شراء ذم
ال                   اون أو الاهم واطئهم مع العملاء وحدوث الته ه وت بعض الموظفين والعاملين في
ات          واقص وخلاف في التحقق من صحة المستندات المقدمة وقبولها رغم ما فيها من ن

                                                      
  .٤٥، ص ٢٠٠٥راقي للتجارة ، التقرير السنوي لسنة المصرف الع) ١(

  .١٠٤السيد ابراهيم تركي ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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اد      ل             أو عدم    . مع شروط الاعتم ة عن شخصية العمي امهم  بالاستعلامات اللازم قي
ة                  ه المالي ان امكانيت وعن مرآزه المالي ، ومن ثم يذآرون في تقريرهم عن العميل ب
ا ،                       ا يسيء اليه ع بسمعة حسنة ولا يوجد م ديرها ويتمت آبيرة إلى درجة يصعب تق

ر من   رغم علمهم بانه شخص سيء السمعة أو هو متوقف عن الدفع وفي ذمته الكثي             
دايا                        افع شخصية أو رشاوى في صورة ه ى من ل حصولهم عل ك مقاب الديون ، وذل

 .)١(ثمينة
راطهم           أو قد يحدث الخطر بسبب المنافسة غير الطبيعية بين المصارف واف
اح ضخمة وسريعة ،                الشديد في منح الائتمان لجذب المزيد من العملاء لتحقيق ارب

ة والاستعلام     الأمر الذي يؤدي إلى التهاون والاهمال       في اجراء الدراسات الائتماني
ى خروجهم              . )٢(الكافي عن العملاء   فضلاً عن ان هذا قد يؤدي في بعض الاحيان إل

  .)٣(عن الحد المسموح به لمنح الائتمان ، وان هذا قد يعرضهم للمساءلة
 
 

 المقصد الثالث
 المخاطر الاقتصادية

ى   ر عل أثير آبي ا ت ادية له ل الاقتص ى  ان العوام ة الت ات الائتماني العملي
ات                    رات أو تقلب تندي ، وان أي تغي اد المس دمتها الاعتم تمارسها المصارف وفي مق
ى خسارته                تحصل فيها قد تشكل خطراً بالنسبة للمصرف مانح الاعتماد ، وتؤدي إل

 :ولعل أبرز العوامل الاقتصادية التي لها تأثير آبير في هذا المجال هي 
 : العملات تغيير اسعار: أولاً 

ر                ة لمخاطر تغي ل الصفقات الخارجي ات تموي تتعرض المصارف في عملي
لات        اة العم ة تج ا المحلي اع عملته اض وارتف ة انخف ي حال ك ف عارالعملات وذل اس
ذا الأمر في                   الأخرى ، ولذا على المصارف أن تضع في حسبانها إمكانية حدوث ه

العملا          اد ب ر سعرها في          آافة الحالات التي تتم فيها فتح الاعتم ة ، لأن تغي ت الاجنبي

                                                      
 .١٧٩حمزة محمود الزبيدي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

 .٤٨٩حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، ص) ٢(

،  مقارنة ت الرقابة المصرفية دراسة   فراس ياوز عبدالقادر اوجي ، جريمة الاخلال بواجبا       ) ٣(

 .٢٧٨، ص ٢٠٠٢أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
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فمثلاً إذا فتح الاعتماد بالدولار الامريكي       . )١(هذه الحالة قد يعرضها لمخاطر آبيرة     
ن       ترجعه م ل ان يس تفيد وقب ى المس اد إل ة الاعتم دفع قيم ام المصرف ب د ان ق وبع

دة  العميل تبين أن سعر الدولار قد انخفض آثيراً ، فان ذلك لابد ان يعني خسارة اآ     ي
ا سوف             وال التي يحصل عليه ة الشرائية للام اد ، لان القيم انح الاعتم للمصرف م
ذا                      إن ه رة ، ف تكون  أقل ، وإذا حصل العكس أي إذ إرتفع سعر الدولار في هذه الفت
ل أيضاً تسبب المتاعب للمصرف ،                     ل المصرف وخسارة العمي ارة عمي يعني خس

تمكن من ا            ه            لان العميل في هذا الحالة قد لا ي اء للمصرف ، إذ يجب علي ام بالوف لقي
دولار   اد بال غ الاعتم داد مبل تمكن من س ى ي ده حت ة بل ر من عمل والا أآث دفع أم أن ي

 .الامريكي 
دولار                     ى ال ا عل د أساس ة في الوقت الحالي تعتم وبما ان المصارف العراقي

اً آي  فيجب عليها أن تكون حذرة جد      . )٢(الامريكي عند فتحها للاعتمادات المستندية    
 .لا تتعرض إلى هذا النوع من المخاطر 

بعض        رح ال ألة اقت ين            )٣(ولمعالجة هذا المس رم ب د المب  ادراج شرط في العق
انح  ارة تلحق بالمصرف م ة خس دين اي ى تحمل الم ل ، ينص عل المصرف والعمي

اد       ا الاعتم تح به ي ف ة الت عر العمل اض  س ة انخف اد نتيج ذا  . الاعتم د ه ن نؤي ونح
صوصاً أن محكمة تمييز العراق قد أشاد بصحة وجود مثل هذا الشرط             الاقتراح وخ 

في عقد الاعتماد في احدى قراراته والزم العميل بدفع الفرق بين سعري الصرف ،               
ه           رار ان ين الطرفين               ( حيث جاء في الق ود ب تندي المعق اد المس د الاعتم ان عق إذا آ

ي اسعار ات ف ة فروق دم مسؤولية المصرف عن أي ى ع  الصرف فيكون ينص عل
  . )٤()الآمر بالصرف ملزماً بدفع الفرق بالسعر الذي يقرره المصرف 

                                                      
مـنهج علمـي وتطبيـق عملـي ،         _ سمير الخطيب ، قياس وادارة المخاطر بـالبنوك         ) ١(

 .١٥٣ ، ص٢٠٠٥أسكندرية، 

 .٤٤التقرير السنوي للمصرف العراقي للتجارة ، مصدر سابق ، ص) ٢(

اً إلى جانب من الفقه الفرنسي ،  مصـدر سـابق ، ص              السيد ابراهيم تركي ، مشير    . د) ٣(

١٠٥. 

نقلاً عن ابراهيم المشاهدي ،     . ٢٦/٢/١٩٩٢ صدر في    ٩٢/مدنية أولى   / ١٣القرار رقم   ) ٤(

المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني والقونين الخاصة ، الجزء الثاني ،               

  .٦٦ ، ص١٩٩٩مطبعة الزمان ، بغداد ، 
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تندي                 اد المس تح الاعتم ى المصرف ان يتجنب ف ين عل ه يتع رى ان وآذلك ن
ذا                       د عن التعرض له ذب سعرها باستمرار لكي يبتع ة ضعيفة تتذب على أساس عمل

 .النوع من المخاطر فيما بعد 
  .لفوائدتغيير أسعار ا: ثانياً 

ادة         دم تطابق اع ادةً ، نتيجة لع دة ع يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائ
تسعير نسبة الفائدة للموجودات والمطلوبات ، ويجد المصرف نفسه يدفع فوائد على            

ادات  نح الاعتم ن م ا يحصله م ر مم ع أآث وم ان المصارف . )١(الودائ و معل ا ه فكم
ى أموالها الخاصة فقط ، وانما تعتمد بشكل        عندما تقوم بمنح الاعتمادات لا تعتمد عل      

ذي يغذي                  ر الشريان الرئيسي ال اساسي على الاموال المودعة لديها ، فالودائع تعتب
ة           ات المصرفية الائتماني دما  . )٢(المصارف بالاموال اللازمة للقيام بعموم العملي وعن

م نسبة م                   يقدم له ودعين س ع من جمهور الم ة  تحصل المصارف على هذه الودائ عين
تأخذ من                     ادات س نح الاعتم ديها في م وال المودعة ل من الفائدة وعندما تستخدم الام
اً          دة ربح عري الفائ ين س رق ب ون الف ذا يك دة ، وهك ن الفائ ى م بة أعل ا نس عملائه

دة        . )٣(للمصرف ا نسبة الفائ دة بشكل انخفضت فيه أما إذا حصل تغير في سعر الفائ
اح       التي يتقاضاها المصرف عند منح الاع   ل من ارب ى التقلي ؤدي إل ك ي تماد ، فإن ذل

  .)٤(المصرف ، وقد يؤدي إلى خسارته أيضاً
 
 
 

 

                                                      
  .٤٦لتقرير السنوي للمصرف العراقي للتجارة ، مصدر سابق ، ص ا) ١(

رسـالة  ،  حمزة  فائق وهيب الزبيدي ، وديعة النقود ، دراسة فـي القـانون العراقـي                 ) ٢(

 .٢١١ ، ص١٩٨٤ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

لوطنيـة ،   اسلام عبد الجواد وآخرون ،  مدخل إلى علم التمويـل ، جامعـة النجـاح ا                ) ٣(

 .١٨٢ ،  ص٢٠٠١نابلس،
(4) Klaus peter follaks , Inter national Harmonisation of Bankin  

Supervision and Regulation , Inter national trade and Business  
Great Britain , 1997 , p.210. 
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 المبحث الثاني
 وسائل الحد من مخاطر الاعتماد المستندي

د     ا المصارف عن ي تتعرض له اطر الت ابق المخ ي المبحث الس ا ف د ان بين       بع
دد        تعاملها بالاعتماد المستندي ، وآما رأينا ان مخاطر           ددة لتع رة ومتع اد آثي الاعتم

ن            تفيد م ل المس ن قب ة م تندات المقدم ة المس ى طبيع ع إل ها يرج بابها ، فبعض اس
د يكون                       تندي ، وق اد المس ى بعض صور الاعتم الاعتماد وبعضها الآخر يرجع إل
ذه                      ره ه ة ، ولكث ى الظروف العام د يرجع إل الخطر ناتجا عن عميل المصرف أو ق

ي اعتماد من الاعتمادات التي يمنحها أي مصرف من نسبة             المخاطر لايكاد يخلو أ   
ذا يجب ان يحاول المصرف ان يحد من              . معينة من المخاطر مهما آانت بسيطة        ل

ك المخاطر ،                   ة تل ا ضرورية في مواجه هذه المخاطر باتخاذ الاجراءات التي يراه
تخلص      ي ال رف ف ة المص دم امكاني ي ع ة ه دة العام ن ان القاع رغم م ى ال فعل

الاستبعاد من هذه المخاطر نهائياً مهما حاول ، فتبقى غاية المصرف هي التخفيف             و
 .منها قدر الامكان 

ل                     را قب ا آثي تم به ا ويه       ومن أهم الوسائل التي يجب على آل مصرف ان يتبعه
ك               دم الطلب ، وذل الموافقة على طلب فتح الاعتماد ، هي الاستعلام عن الشخص مق

ه دأ الش ا للمب دأ تطبيق ي العمل المصرفي ، مب داً ف ك(ير المعروف ج ) إعرف عميل
الذي يسهم في تكوين عقيدة المصرف  واثراء معلوماته  وهو بصدد دراسة الطلب                
ق                   ل عن طري المقدم اليه ، فإذا اهتم المصرف بهذا الامر وقام بالاستعلام عن العمي

ع وال        ى التوق درة عل ذآاء والق فات ال ون بص وئين يتمتع خاص آف ن  اش ل ، م تحلي
اطر    ن المخ ر م ب الكثي ن ان يتجن ا    . الممك أ اليه ي تلج رى الت ائل الاخ ن الوس وم

ى اخذ           المصارف للتحقيق والتقليل من حدة المخاطر التي قد تواجهها هي التوجه إل
ه               ى طلب ة عل وان المصرف   . الضمانات من العميل طالب الاعتماد من أجل الموافق

ة           يأخذ هذه الضمانات من العميل ت      ة وحالات طارئ ر متوقع جنبا لحدوث مخاطر غي
ه            ذا       . )١(أو تصرفات غير متوقعة من هذا العميل وليس لعدم الثقة ب ه سنقسم ه وعلي

ه المصرف من      المبحث إلى مطلبين ، ففي المطلب الأول نتكلم عما يجب ان يقوم ب
التحري والبحث للاستعلام عن العميل وجمع المعلومات عنه ، ونخصص المطلب             

 :الثاني لضمانات الاعتماد المستندي ، وآالآتي 
 .الاستعلام عن العميل طالب الاعتماد : المطلب الأول 
 .ضمانات الاعتماد المستندي : المطلب الثاني 

                                                      
، ١٩٩٨لقـاهرة ،    ابراهيم ممدوح زكي ، الجوانب القانونية لعقود التمويل المصرفي ، ا          ) ١(

 .٧٦ص
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 المطلب الأول
 الاستعلام عن العميل طالب الاعتماد

اً ويرغب في                      اً أو معنوي ان شخصاً طبيعي       من الطبيعي ان أي شخص سواء آ
ى المصرف     ة إل ه بداي ين ، سوف يتوج تفيد مع تندي لمصلحة مس اد مس تح اعتم ف
ديم طلب                     ادة تق ك ع وب ، ويصاحب ذل اد المطل تح الاعتم للحصول على موافقته بف

 .إلى المصرف ويعتبر هذا الطلب هو بداية العلاقة بين المصرف وعميله 
ة دراسة          وهنا يجب على المصرف ان يهتم بدراسة هذا الطلب ، وتع         ر مرحل تب

ا    ر به ي تم ن ادق المراحل الت ل المصرف م ن قب تندي م اد المس تح الاعتم ب ف طل
 ، لانه بناء على نتيجة هذه الدراسة يتخذ المصرف قراره ، سواء              )١(عملية الاعتماد 

بفتح الاعتماد أو رفضه ، ومن الطبيعي ان الدراسة السليمة تؤدي إلى القرار السليم              
ب المصرف ا يجن ان  ، مم ة ، خاصة إذا آ ذه العملي تج عن ه د تن ي ق اطر الت  المخ

ى المصرف       ل عل ب بالتحاي ان يرغ ة وآ يء الني معة وس يء الس ل س ذا . العمي ول
ات  م المعلوم تكلم عن أه ي المقصد الأول ن ى مقصدين ، فف ذا المطلب إل م ه سنقس

وم بجم                     دما يق ا عن د من حقيقته ا والتأآ ع التي يحرص المصرف في الاستعلام عنه
ن        ي م ادر الت م المص نبين أه اني فس د الث ي المقص ا ف ل ، أم ن العمي ات ع المعلوم

 .الممكن ان يستعين بها المصرف لجمع المعلومات عن العميل طالب الاعتماد 
 

 المقصد الأول
 المعلومات التي يحرص المصرف في الاستعلام عنها

رة في العمل وال                ى الخب اج إل ن يحت ة            الاستعلام المصرفي ف سياسة في المعامل
ى المصرف ،     ي تصل إل ات الت ا وراء المعلوم اف م ة استكش ر لمحاول د النظ وبع
راره           اذ ق ى اتخ ذه المعلومات بحيث تساعد المصرف عل والتعرف على ما تعنيه ه

ولذا تعد مرحلة جمع  . )٢(وهو على علم بحالة العميل طالب الاعتماد بصورة حقيقية  
ن المر ل م ات عن العمي تندي ،  المعلوم اد المس ة الاعتم ي عملي داً ف ة ج احل المهم

م المعلومات         اد في المصرف ، ولعل أه فينبغي أن يتبعها ويهتم بها مسؤول الاعتم
 :التي يحرص المصرف في الاستعلام عنها هي 

                                                      
، ٢٠٠١علي البارودي ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقيـة ، بيـروت ،             .د) ١(

 .١٣ص

محي الدين اسماعيل علم الدين ، موسوعة أعمال البنوك مـن النـاحيتين القانونيـة               . د) ٢(

  .٥٧٠، ص٢٠٠١والعملية ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 .هوية العميل وعنوانه واهليته : أولاً
ب الا  ل طال تعلام عن العمي وم بالاس دما يق ى المصرف عن اد أن       يجب عل عتم

ه                       اد وعن حالت ل طالب الاعتم ى التحقق من شخصية العمي داء إل يوجه اهتمامه ابت
  . )١(المدنية عن طريق التعرف على اسمه وعنوانه وأهليته لطلب الاعتماد

ى                  ين عل ة التي يتع       تعد الهوية الشخصية لطالب الاعتماد من المعلومات المهم
ذا الاجراء يكمن       المصرف التثبت منها قبل الموافقة ع      رر ه اد ، ومب تح الاعتم لى ف

ة                 ط قانوني اد رواب في ان الاعتماد المستندي عبارة عن تصرف قانوني من شأنه ايج
مباشرة بين المصرف والعميل ، ولذا يكون لكل طرف الحق في التعرف بصورة            
اد                      د الاعتم اط عق ه برب رتبط مع ذي ي ل ال ة الطرف المقاب جدية وتفصيلية على حقيق

  . )٢( عقد الاعتماد المستندي هو عقد يقوم على الاعتبار الشخصيلان
راق ،    ي الع يد ف دين والرش رفي الراف ات مص ى أن تعليم ارة إل       وتجدرالاش
ل               اد من قب ة الشخصية لطالب الاعتم دقيق في التحقق من الهوي توجبان اسلوب الت

 . )٣(المصرف
ب الا  ل طال وان العمي ى عن بة إل ا بالنس ة        ام ل معلوم وان العمي إن عن اد ، ف عتم

ة ،               ر من الاهمي ذا الاجراء الكثي ا ، وان له اخرى يتعين على المصرف التحقق منه
إذ هو إجراء ضروري لاغراض المخاطبات والتبليغات بشأن الحقوق والالتزامات           
ق                التي تترتب على التعامل ، ويستطيع المصرف التأآد من عنوان العميل عن طري

ب إلى المقر الذي يذآره العميل عنواناً له ، أو أن يطلب المصرف من                ارسال مندو 
اك اسلوب آخر       . )٤(العميل ايصالا بأجور الماء والكهرباء على ان يكون حديثا         وهن

دبير من                 للتأآد من صحة العنوان يتميز بزهد التكاليف من حيث النفقات وبحسن الت
ة عن طري             الة بريدي وان         حيث الاثبات ، وهو ارسال رس ى العن د المسجل إل ق البري

ل      ل المصرف آعمي ن قب ه م ب ل الة  ترحي ي صورة رس ل ف ل العمي ن قب دم م المق
                                                      

محمود مختار أحمد بربري ، المسؤولية التقصـيرية للمصـرف عنـد طـب فـتح                .  د )١(

 .٣٧، ص١٩٨٦ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، اتالاعتماد

سعدي عبدالكريم البرزنجي ، محاضرات في القانون التجاري لطلبة الصف الثالث ادارة            ) ٢(

  .٣٣ ، ص١٩٧٩اعمال في كلية الادارة ، جامعة السليمانية ، 
(3)Ch.Gavalda etj.stoufflet, op . cit  , P.358. 

، وتعليمات مصرف الرشيد رقـم      ١٩٩١لسنة  ) ٢٥٩٥(تعليمات مصرف الرافيدين رقم     ) ٤(

 .١٩٩٣لسنة ) ٩٣(

 



 مخاطر الاعتماد المستندي ووسائل الحد منها

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٤

ى عدم                 )١(جديد ل عل ، فإذا ما ارتجعت أو اعيدت الرسالة إلى المصرف فإن ذلك دلي
ى صحة     يلا عل ك دل د ذل إن المصرف يع ان العكس ، ف ا إذا آ وان ، أم صحة العن

 .)٢(العنوان
د                        وآذلك ه والتأآ دم الي ة الشخص المتق د من أهلي ى المصرف ان يتأآ  يجب عل

ذا                تندي ، لكي يضمن صحة التعامل مع ه اد المس من قدرته على طلب فتح الاعتم
د  ا بع اءلة فيم اطرة  والمس ب المخ ب  . )٣(الشخص ويتجن ي طال وافر ف فيجب ان يت

ة   الاعتماد شرط الاهلية القانونية حيث التصرف اصالة والسلطة أ          و الصلاحية حال
ة ي صلاحية الشخص لأن    . )٤(التصرف نياب ة الاداء وه ا أهلي ة هن ي بالاهلي ونعن

 .)٥(يباشر بنفسه التصرفات القانونية المتعلقة بحقوقه
 .سمعة العميل : ثانيا

ا والوقوف                ى التثبت منه       سمعة العميل معلومة أخرى ، تحرص المصارف عل
اد  نح الاعتم ل م ة قب ا بدق د  عليه ال تحدي ي مج معة ف ة الس تعمل آلم ، وتس

 . المخاطرالائتمانية بمعنى يختلف عن استعمالها المالوف في الحياة العادية 
ي إذا    ة الصفات الت ا مجموع ة بأنه ة النظر الائتماني ن وجه معة م       فتعرف الس

ه         ل ديون ؤولية قب عور بالمس خص الش دى الش ون ل دت تك ات  ) ٦(اتح ، وان التعليم
رفي تح  المص ترطت لف ث اش ل ، حي معة العمي ى س ز عل أن الترآي ريحة بش ة ص

                                                      
(1) Ch. Gavalda et j.stoufflet, op. cit, P. 358. 

 كليـة    ، ، أطروحـة دكتـوراه    ) الشيكات(مؤيد حسن محمد طوالبة ، حساب الصكوك        ) ٢(

 .٢٨ ، ص٢٠٠٠، جامعة بغداد،القانون

 في فتح الحساب وتشغيله ،      خطئهالسيد محمد اليماني ، مسؤولية البنك تجاه الغيرعن         . د) ٣(

بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية ، العدد التاسـع ، مطبعـة جامعـة اسـيوط ،                  

 .٢٥١، ص١٩٨٧

دها وشـروط صـحتها ، بـدون مكـان          عبدالمنعم حسني ، العقود المصرفية ، انعقا      . د) ٤(

 .٦، ص١٩٨٩،طبع

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد ، نظريـة                . د) ٥(

 .١٩٥٢الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 

،  الجامعيـة ادارتهـا ، الدار   عبدالمطلب عبدالحميد ، البنـوك الشـاملة عملياتهـا و         . د) ٦(

 .١٢٩ ، ص٢٠٠٠الاسكندرية ، 



 
 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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يئة      معة الس ن ذوي الس اد م ب الاعتم ون طال اد الا يك يس  . )١(الاعتم رف ل فالمص
ة                مقامرا أو مضاربا عندما يفتح الاعتماد ولا يسعى للربح دون النظر لشرعية الغاي

ة الم  ع تحت طائل ى لا يق ا ، حت ي تحقيقه ه ف ة أو التي يشارك باموال سؤولية الجنائي
تندي،        المدنية ، حيث ان انتفاء عنصرالمضاربة شيء اساسي في عقد الاعتماد المس
ا     ع م ة تتناسب م دة أو عمول ي شكل فائ ه ف ا يقدم ل م ى مقاب فالمصرف يحصل عل

 . )٢(يقدمه وفقا للاعراف والعادات المصرفية وتعليمات البنوك المرآزية
اد وهي              وهناك بعض المؤشرات توضح      للمصرف سمعة العميل طالب الاعتم

انتظام العميل في سداد ديونه مع المصارف التي تعامل معها سابقا ، وسمعة العميل              
ة التي                     ة التجاري ى نشرة الغرف ه ، أو الاطلاع عل لدى الموردين الذين يتعاملون مع

اء صلح  تتضمن اسماء التجار الذين توقفوا عن الدفع  أو تم اشهار افلاسهم أو اجر               
ابقة   ه الس بب معاملات لاس بس ي  . واق للاف اد ف ؤول الاعتم تطيع مس ذلك يس وآ

ه       ه وتعليم ل ثقافت رى مث رات اخ ن مؤش ل م معة العمي ى س رف عل المصرف التع
 . )٣(وتصرفاته الشخصية ومكانته الاجتماعية

 .المرآز المالي للعميل : ثالثا 
وم المصرف وهو بصدد              اد               من المعلوم ان اآبر هم تح الاعتم  دراسة طلب ف

ه ،  ولا شك في ان المصرف  يسعى                المستندي تتمثل في توقي خطر ضياع اموال
ى الوقوف                           د إل ا بع ى لا يضطر فيم ل ، حت د من يسار العمي قبل آل شيء إلى التأآ
ك ،             د ذل داخل جماعة الدائنين لهذا العميل إذا ما تعرض هذا الاخير إلى الافلاس بع

ل           ومن ثم يتلقى نصي  دائنين من قب وق ال ا تسفر عن انتقاص حق ا م با في قسمة غالب
اجراءات                ه ب د في قيام رمن الوقت والجه المدين المفلس ، وذلك بعد ان يخسر الكثي

                                                      
 ، وتعليمات مصرف الرشيد رقـم       ١٩٩١لسنة  ) ٢٥٩٥(تعليمات مصرف الرافدين رقم     ) ١(

) ٥٩١٣(وفي الدول الاخرى ، قرار البنك المركزي اللبنـاني رقـم            . ١٩٩٣لسنة  ) ٩٣(

المركـز الاردنـي ،      الصادر عن البنك     ١٩٩٤لسنة  ) ٢٦٧(، والتعميم رقم    ١٩٩٥لسنة  

فائق . د. ، أشار اليها أ    ١٩٧٥/ ١٠/ ٣٠من المرسوم الفرنسي  الصادر في       ) ٣٠(والمادة

 الدولية للنشر   العلميةمحمود الشماع ،  الحساب المصرفي ، دراسة قانونية مقارنة ، الدار           

  .٣٨، ص٢٠٠٣والتوزيع ودارالثقافة للنشروالتوزيع ، عمان ، 

 مسؤولية البنوك في عقود الائتمان ، اطروحة دكتـوراه ، كليـة             عباس عيسى هلال ، ،    ) ٢(

  .٣٣٢، ص١٩٩٣الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 .٦٤حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، ص) ٣(
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دين المفلس  وال الم ه وتصفية ام ة بدين ل دور  . )١(المطالب لاءة العمي ون لم ذلك يك ل
هو يعتبر العنصر    اساسي في حماية المصرف من التعرض لخطر ضياع امواله ، ف          

  . )٢(الواقي من وصول الخسائر إلى حقوق المصرف
ي نفس    ي ف دأ وتنته ة تب ة  فوري ي علاق يراً ف راً يس لاءة أم دير الم ان تق       وإذا آ
ر من                     ى الكثي اج إل الوقت أو في فترة زمنية وجيزة ، فإنه أمر يتسم بالصعوبة ويحت

 في حالة فتح الاعتماد المستندي من        الخبرة لوزن ما تؤول اليه الامور في المستقبل       
قبل المصرف ، لان التقدير ينصب على عناصر قائمة في الحاضر والمخاطر التي     
تندي               اد المس يتوخى المصرف تفاديها هي مخاطر مستقبلية ، حيث ان عملية الاعتم
بطبيعتها تستغرق مدة من الزمن ، ولذا تكون العناصر والمقومات التي يعتمد عليها             

ة      المص  الي ، عناصر متذبذب زه الم ل ومرآ ه حول ملاءة العمي وين رأي رف في تك
دما يكون بصدد دراسة المرآز                  . )٣(وغير مستقرة  ى المصرف عن ه يجب عل وعلي

ه عن خصومه ،                       ادة اموال المالي للعميل ، ان لا يكتفي بالتحقيق فقط عن مجرد زي
ذه الخ     ات ه راً لمكون اً آبي ولي اهتمام ه ان ي ين علي ل يتع ك الاصول ،  ب وم وتل ص

ى       ا إل هل تحويله ة يس يم منقول رة أو ق يولة مباش ن س ل م ه العمي ع ب ا يتمت دى م وم
ود ي هي   . )٤(النق ل والت تراها العمي ي اش ل ان البضاعة الت م ه ذلك يجب ان يعل وآ

اد المس     ق الاعتم ن طري ة ع فقة الممول وع الص اً   موض وقاً آافي تجد س تندي س
ع ان لتصريفها اً بجمي تم أيض ا إذا  ، ويه تحقاقها ، وم د اس ل ومواعي ون العمي واع دي

و       ه وه نى ل ى يتس ة حت مانات المقدم واع الض مونة وان ة أو مض ا عادي ت ديون آان
ل ضمانات      بصدد دراسة طلب الاعتماد تحديد موقفه ويقرر هل انه يطلب من العمي

ا ، أو هل إن من الاحسن ا                       اد أو عدم طلبه تح الاعتم ن مقابل الموافقة على طلبه بف
 .يطب منه ضمانات شخصية أو ضمانات عينية

 .غرض العميل من طلب الاعتماد ومشروعية نشاطه : رابعاً

                                                      
عبدالحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقـه         .عزالدين الدناصوري  و د    . د) ١(

 .١٦٤٣، ص١٩٨٨قاهرة ، والقضاء ، القاهرة الحديثة للطباعة ، ال

محمد علي حافظ ، الخدمات المصرفية الحديثة ، الطبعة الثانيـة ، اتحـاد المصـارف                ) ٢(

  .١١العربية ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص

 .٤٨محمود مختاراحمد بربري ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(

بـات ، بحـث     الواقع والمتطل _ همام رضى الشماع ، الائتمان المصرفي في الدولة         . د.أ) ٤(

 .٣٢، ص٢٠٠٢منشور في مجلة الرشيد المصرفي ،  العدد الخامس ، السنة الثانية ، 



 
 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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ا هي         تعلم عنه       من المعلومات المهمة الاخرى التي يجب على المصرف ان يس
ة           د من عدم مخالف ذي يمارسه للتأآ التحقق من غرض العميل ومشروعية النشاط ال

ة            هذا النشاط للقانون ، آأ     ل بطريق ن يكون موضوعه غير مشروع أو يمارسه العمي
ر                 غير مشروعة ، فإذا وجد المصرف أن الشخص طالب الاعتماد هو في وضع غي
ى استخدام                  اد عل قانوني آأن يكون محظورا عليه مزاولة اعمال التجارة أو هو معت
ن         ا م درات أو غيره اجرة بالمخ ل المت الاموال مث زود ب روعة للت ر مش رق غي ط

ة               الا ذه الحال . عمال غير المشروعة ، يجب على المصرف ان يرفض الطلب في ه
ل ومشروعية نشاطه ، وان          ة العمي أي يجب على المصرف ان يقف على مدى امان
يء     اجر س اد لت ديم الاعتم ث ان تق ل ، حي ة للعمي ة الظاهري ك بالثق ي ذل ي ف لا يكتف

ذا فضلاً         السمعة استناداً إلى مظهره الزائف قد يكون مصدرا لمسا         د ، ه ءلته فيما بع
 .عن المخاطر التي يتعرض لها 

ا                   د يحاول عملاء المصرف اخفاءه       ومن بين العمليات غير المشروعة التي ق
 تعتبر من اهمها    )١(عن طريق الاعتماد المستندي ، فإن عملية غسل الاموال الملوثة         

ان      واخطرها واآثرها انتشاراً في الوقت الحالي ويتم التستر عن         ها في آثير من الاحي
ة          ة قانوني تندي مع المصرف بطريق اد مس تح اعتم ة   . )٢(باللجوء إلى ف درج عملي وتن

ة                   ا جريم رة لكونه ة الأخي الم في الآون غسل الاموال ضمن الظواهر التي اقلقت الع
دولية تفشت بشكل آبير وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلاً عن             

  . )٣(تصادية المدمرةانعكاساتها الاق
ق               وال عن طري ات غسل الام د عملي       ولعل من اهم الاسباب التي ادت إلى تزاي
ا       ة وم ارة الدولي ة التج ي حرآ ريع ف ع الس ي حصول التوس تندي ه اد المس الاعتم
صاحب ذلك من تقليل الحواجز الجمرآية  والاقتصادية بين دول العالم ومن تحرير             

                                                      
المقصود بعملية غسل الاموال الملوثة هي القيام باخفاء أو تمويـه المصـادر الجرميـة               ) ١(

للاموال الناتجة عن الاعمال الغير مشروعة من خلال العديد من التوظيفات والاستثمارات            

تجـارب عربيـة    _ احمد سفر، المصارف وتبييض الاموال      .د. هذه الاموال   المشروعة ل 

 .٦٣ ، ص٢٠٠١واجنبية ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، 

جديع وهطان الجروي القحطاني ، استخدام تقنية الاعتمادات المستندية في عمليات غسل            ) ٢(

 .٢٢٦، ص٢٠٠٥الاموال ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

دراسة مقارنة ،   _ مفيد نايف تركي الراشد الدليمي ، غسيل الأموال في القانون الجنائي            ) ٣(

  .١٧ ، ص٢٠٠٦الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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ا ا وال ، وبم روؤس الام ي ل ة ف ائل المعروف و أقدرالوس تندي ه اد المس ن الاعتم
ة      ارة الدولي فقات التج ل ص ديث لتموي ر الح ل     )١(العص ن قب تغلاله م م اس د ت  ، فق

ر المشروعة ،                   وال غي ة التي احترفت غسل الام مجموعة من التنظيمات الاجرامي
ة وإم        ه الدولي ه وبطبيعت تندي بسهولة إجرائ اد المس ه الاعتم ز ب ا يتمي ك لم ة وذل كاني

تندي         اد المس ا للاعتم ذا المزاي إن آل ه ذه ، ف ة تنفي إضافة اطراف اخرى في عملي
ل لاصحاب                  ع تمث والتي يتميز به عن بقية الوسائل المصرفية الاخرى هي في الواق
ر صفقاتهم              الجريمة المنظمة وخاصة غاسلي الاموال ، فرصة آبيرة وناجحة لتمري

ة              المشبوهة ونقلها من دولة إلى اخرى ،          راء مكافحة الجريم دا باحد خب ا ح ذا م وه
تندية                   ادات المس ق الاعتم وال عن طري التجارية إلى القول ، بأن عمليات غسل الام

 .     )٢(منتشرة حاليا آالوباء على مستوى العالم
انون المصارف                        ويجدر بالذآر مع انه قد صدر قانون جديد في العراق وهي ق

التحري والاستعلام               ، فلا نج   ٢٠٠٤العراقي لسنة    زم المصارف ب ه أي نص يل د في
ذا الامر                  ة وضرورة ه م رغم أهمي عن عملائها قبل القيام باية عملية مصرفية معه
ارة       وى اش انون س ذا الق ي ه د ف ا ، ولا يوج ر ايض ة الغي ة المصرف وحماي لحماي
م عن السرية المصرفية                  بسيطة لهذا الامر وبشكل غير مباشر، وذلك انه عندما تكل

ا                ) ٥٠(والمادة  ) ٤٩(في المادة    ى السرية فيم اظ عل ة الحف ى الزامي منه ، ونص عل
ات             اتهم وعدم جواز اعطاء اي بيان م وامان ابات العملاء وودائعه ع حس يتعلق بجمي
ه في                     ل ، فإن ة من العمي عنها سواء بطريقة مباشرة ام غير مباشرة إلا بموافقة خطي

 هاتين المادتين بعض الحالات ومنهامنه عاد واستثنى من حكم ) ٥١(المادة 
وال  ل الام ة غس ذ لمكافح ي تتخ راءات الت ة الاج ات )٣(حال د المعلوم ة تزوي  ، وحال

 .)٤(حول مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان

                                                      
معهد تعريب للتعلم عن بعد ، الاعتماد المستندي ودوره في تمويل التجارة الخارجيـة ،               ) ١(

 : على شبكة الانترنيت في الموقع الآتي مقالة منشورة
http://www.arabtranslators.net  >  last visited    21\7\2006 
(2) (Shiao Lin Kuo): 

، نقلاً عن جـديع     ) CCB(مساعد مدير مكتب مكافحة الجريمة التجارية الدولية        

 .٢٠٨وهطان الجروي القحطاني ، مصدر سابق ، ص

 .نون المصارف العراقي الجديد من قا) ج/ ٥١(المادة ) ٣(

 .من قانون المصارف العراقي الجديد ) هـ/ ٥١(المادة ) ٤(
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زم المصارف               اك نص صريح يل ه من الضروري ان يكون هن       ولذلك نرى ان
ك للتحقق                   بالاستعلام   تندي ، وذل اد المس تح الاعتم ه بطلب لف عن آل عميل يتقدم الي

ى يضمن                    اد ، حت الي وغرضه من طلب الاعتم من شخصيته وسمعته ومرآزه الم
 . المصرف السلامة له وللغير ايضاً 

 
 المقصد الثاني

 مصادر الاستعلام عن العميل طالب الاعتماد
ل                    يمكن  حصر المصادر التي يستقي            ه عن العمي ا المصرف معلومات منه

ا أولاً           وعتين ، هم ر اي من           : طالب الاعتماد إلى مجم تقاة من الغي المعلومات المس
نتكلم            : غير العميل طالب الاعتماد وثانياً     ل نفسه ، وس تقاة من العمي المعلومات المس

 .عن آل منها بشكل منفرد 
 .المعلومات المستقاة من غير العميل : أولاً

ان المصرف            اد ، بإمك بالنسبة للمعلومات المستقاة من غيرالعميل طالب الاعتم
ل                ان يلجأ إلى عدة مصادر لجمع تلك المعلومات من اجل تقدير المرآز المالي للعمي
اد ، فيستطيع المصرف                  تح الاعتم طالب الاعتماد ، عند دراسة الطلب المقدم منه لف

ل          ان يرجع إلى التجار والصناعيين الذين ل       املات مباشرة مع العمي م صلات ومع ه
م   ل معه ل العمي ة تعام ول آيفي ات ح ى معلوم نهم عل ل م ن . )١(فيحص ا يمك آم

ه                       ه الي ا يقدم د من صحة م ه للتأآ ة المختلف للمصرف ان يتوجه إلى الجهات الاداري
ة ،                ى الغرف التجاري ك آالتوجه إل العميل من معلومات عند طلب فتح الاعتماد وذل

ة               حيث ان الغرف   ة وطبيع اتهم المالي وم بتصنيف التجار بحسب امكاني  التجارية  تق
ك ،           ك المعلومات إذا طلبت ذل ا ، وستزود المصارف بتل ر فيه تعاملهم وتتابع التغي
ك   ى تل ول عل ة للحص ادات المهني ى الاتح ه إل رف ان يتوج ن للمص ذلك يمك وآ

اد الصناعات في العراق                 وم اتح ثلا يق بجمع المعلومات    المعلومات عن العميل، فم
اعد    ة تس ارير دوري ي تق ه وينشرها ف م اعضاء في ذين ه عن المنشآت الصناعية ال
اد ،    ي الاتح اد العضو ف ب الاعتم ل طال ات عن العمي ع المعلوم ي جم المصرف ف
ى اسس   ات عل ذه المعلوم ل ه ع مث رة لجم ادات آثي ة اتح دول المتقدم ي ال د ف وتوج

ة  ب  . دقيق اً ان يطل رف ايض ان المص ن ادارة   وبإمك ل م ن العمي ات ع  المعلوم

                                                      
  .١٢٨حمزة فائق وهيب الزبيدي ، وديعة النقود ، مصدر سابق ، ص ) ١(
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ا         ارك ومن خلاله اآم أو الجم الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو اقلام آتاب المح
 .)١(يتمكن من معرفة مسلك العميل  طالب الاعتماد تجاه هذه الهيئات

ا                      ويجدر بالذآر انه آثيراً ما تتبادل المصارف فيما بينها المعلومات عن عميله
رى المصارف المانحة         المشترك   ة ، إذ ت ، ليكون آل منها على بينة من حالته المالي

تفادة من التجارب التي خاضتها                    ا للاس ا بينه للائتمان ان من مصالحها التعاون فيم
ى مصرف                  مع العملاء ولا سيما إذا نقل العميل معاملاته المصرفية من مصرف إل

د    آخر ، أو آان يتعامل مع أآثر من مصرف في آن وا            ا ق حد ، وذلك تلافيا لتكرار م
 .)٢(تعرض له مصرف ما من مخاطر بسبب سوء حالة العميل وامتناعه عن السداد

ا                      رم فيه تظم وتحت ين المصارف بشكل من ادل المعلومات ب ة تب تم عملي       ولكي ت
ن    د م ي العدي زي ف ك المرآ أ البن د انش لاء المصارف ، فق رار المصرفية لعم الاس

دا         )٣(ية المخاطر ومن بينها الاردن ومصر     الدول نظام مرآز   ة ج ة مهم  ، وهي خدم
ات  ادل المعلوم ا تب تم بموجبه ة ، في ى المصارف التجاري ك المرآزي إل دمها البن يق
ان    ات الخاصة ، بالائتم ه البيان دفق الي از تت ق جه لاء عن طري ة عن العم الائتماني

ى     على  مستوى الدولة بأآملها ، فهو قسم خاص داخل البنك ال                مرآزي يحصل عل
رآات    ة والش ة داخل الدول ن المصارف العامل ه م ق طلب ات عن طري ك المعلوم تل
هيلات       ن التس هرياً ع ه ش رى اعلام راض الاخ ات الاق ة ومؤسس ة المرخص المالي
م ،                     ك الجهات جدولا بأسماء عملائه المقدمة إلى عملائهم ، وبموجبه ترسل آل تل

ع    ة لتجمي وم الادارة المرآزي دها تق ارف    وعن د المص ك بتزوي ل البن اطر داخ المخ
ارف      دى المص ل ل ات العمي وع التزام ه مجم ر في ل يظه ف مماث رى بكش الاخ
ه ومدى المستخدم                 ة الممنوحة ل والمؤسسات الاخرى ، وانواع التسهيلات الائتماني
ة                        اني ومتابع ه الائتم م حقيقي بمرآز عملي ى عل منها ، حتى يكون آل مصرف عل

                                                      
ادارة المصارف ، مع دراسات تطبيقيـة فـي الصـيرفة           خليل محمد حسن الشماع ،      . د) ١(

  .٥١٨، ص١٩٧٩ة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، العراقية والمقارنة ، الطبعة الثالث

نبيل عبدالعزيز فريد الحملاوي ، مخاطر الائتمان المصرفي مـن النـاحيتين النظريـة              ) ٢(

والعملية ، محاضرات معهد الدراسات المصرفية ، مجموعة محاضرات العام الدراسـي            

  .٥، ص١٩٧٧الثالث والعشرين القاهرة ، 

دني ، التقرير السنوي الخامس والثلاثون ، دائرة الابحاث والدراسات          البنك المركزي الار  ) ٣(

جديع وهطـان الجـروي     . من قانون البنوك المصري     ) ٤٦(المادة   . ٣٧، ص ١٩٩٩،  

 .٢٣١القحطاني ، مصدر سابق ، ص
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ا      ة المخاطر               . )١(عالممنوح له في آل قط رى ضرورة وجود نظام مرآزي ه ن وعلي
تمكن البنك المرآزي              ذا النظام ي في البنك المرآزي العراقي ايضاً ، فبوجود مثل ه
ا                   دمون اليه ذين يتق ة للاشخاص ال ويم المراآز المالي من مساعدة المصارف على تق

و ان      بطلبات لفتح الاعتماد المستندي وغيره من العمليات المصرفية الائ          ة ، ول تماني
م         ) ٤٩( المادة   د   ١٩٧٦لسنة   ) ٦٤(من قانون البنك المرآزي العراقي المعدل رق  ق

ة    ارف العراقي ن المص ب م ي ان يطل ي ف زي العراق ك المرآ ق للبن ت الح اعط
ات ،         ذه المعلوم رى به ارف الاخ زود المص ان وان ي ة بالائتم ات المتعلق المعلوم

د سمحت للمصارف          من قانون المص  ) هـ/٥١(وآذلك المادة    د ق ارف العراقي الجدي
ك لا                  ان ، ولكن ذل نح الائتم بتبادل تلك المعلومات لتوفير البيانات اللازمة لسلامة م
يا  ك المرآزي مصدرا رئيس ون البن ات آي يك ل من المعلوم م هائ ع آ ي لتجمي يكف
للمعلومات يتزود بها المصارف الاخرى ، وذلك اسوة بما هو عليه الحال في البنك                
رى أن من الضروري الاسراع في انشاء               ذلك ن ي ، ل المرآزي المصري والاردن
ة                  ع المعلومات المتعلق ه تجمي قسم خاص داخل البنك المرآزي العراقي تكون مهمت
ا              ذلك آم ام ب بمخاطر الائتمان ، وليس فقط عندما تطلب منه المصارف الاخرى القي

ك بشكل ا               ل يجب ان يكون ذل لزامي ويكون قسما مختصا     هو عليه الحال الآن ، ب
بهذا الشأن حيث ان وجود هذا القسم في البنك المرآزي العراقي يساعد المصارف           
م                  اد ، ومن ث تح الاعتم ا لف دم اليه ات التي تق في اتخاذ القرارات السليمة بشأن الطلب

 . التقليل من نسبة المخاطر التي قد تتعرض لها هذه المصارف 
 .ة من العميل نفسه المعلومات المستقا: ثانياً 

ل نفسه ،                   ة من العمي       يمكن للمصرف الحصول على معلومات غاية في الأهمي
ة     فإذا آانت المعلومات السابقة تنير السبيل اما       ، م المصرف لتقديرالامر بصورة عام

ك المعلومات           ام ، هي تل رة واضحة مجسمة بالارق إن المعلومات التي تعطي فك ف
د مصدرا                اد نفسه والتي تع ل طالب الاعتم ا المصرف من العمي التي يحصل عليه

 .مهما من مصادر معلوماته 
ل من خلال                     فإن مسؤول الاستعلامات في المصرف يستطيع ان يستدرج العمي

تقبلية ووضعه السابق              مقابلته إلى الاحاطة بك    ل ومشاريعه المس ل ما يفكر فيه العمي
ر     ي دون مصرف آخ ع المصرف المعن ل م بب التعام اد وس ن الاعتم والغرض م

داد   ه للس ن برنامج بة     . وع داً بالنس ة ج ات مهم ر معلوم ات تعتب ذه المعلوم وان ه

                                                      
 .٧٢خالد وهيب الراوي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
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ل نفسه               ر العمي ا من أي مصدر آخر غي ه الحصول عليه . )١(للمصرف ولا يمكن ل
كي يتمكن مسؤول الاستعلامات من الاحاطة بكل هذه المعلومات وبكل ما يرغب            ول

ه       ان يعرفه عن العميل طالب الاعتماد وبشكل دقيق ، يجب عليه ان يبدأ الحديث مع
ى              أ إل ذلك ان لا يلج ل أو تحفظه ، وآ ة العمي زول رهب ى ت ة حت في المواضيع العام

ر    . )٢(اليه مباشرة   آتابة أجوبة العميل عن الاسئلة التي توجهه         ة تعتب وان هذه المقابل
ين    ن ان يتب ن الممك ه م ا ان ل آم اع الأول عن العمي ا تعطي الانطب داً لانه ة ج مهم
د  ل عن ل العمي ة من قب ا مدى صحة المعلومات المقدم لمسؤول الاستعلامات لاحق
ه أي         ام باعطائ ل ق د أن العمي إذا وج ات ، ف ادرالاخرى للمعلوم ى المص ه إل لجوئ

 .)٣(مات غير صحيحة فإن ذلك يعتبر مؤشراً مهماً لرفض التعامل معهمعلو
 

      وإذا آان صحيحا القول بأنه على قدر جدية وعمق التحري وجمع المعلومات                
اد                تح الاعتم إن    )٤(تتزايد فرص السلامة  بالنسبة لقرار المصرف بصدد طلب ف  ، ف

ى نحو                تها عل ذه المعلومات ودراس ل ه ة من         هذا رهن بحسن تحلي  يمكن في النهاي
الخروج بحكم عام يتسق مع مقدماته ، ويجب أن نشير هنا إلى أن الحكم بخصوص              
ية     ة السياس ن الظروف العام زل ع تم بمع ل لاي تغله العمي روع يس اط أو مش أي نش
ة للمصرف في مجال                  والاقتصادية والاجتماعية التي تدخل في رسم السياسة العام

لا         توزيع الائتمان ، وان من وا      جبات المصرف الاساسية ان يكون متابعاً يقظاً ومحل
ولايخفى  . ًواعياً للمحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يباشر فيه نشاطه          

ان هذه الإحاطة بالظروف العامة وحسن تحليلها هي التي تفرق بين مصرف وآخر              
ر   وء وآخر غي ين موظف آف وء، ب ات الخاص)٥(آف ع المعلوم ل  ، لان تجمي ة بعمي

ع المصارف                معين يطلب فتح الاعتماد المستندي ليس بالأمر الصعب بالنسبة لجمي
رة        ى الخب اج إل ي تحت ي الت ا ه ن تحليله ات وحس ذه المعلوم ن ه تفادة م ا الاس ، أم

ة       ادات              . والحكمة وحسن الدراي ع المصارف المانحة للاعتم ى جمي ذا يجب عل وله
                                                      

 ، دراسة تطبيقية وعملية ، الطبعـة        أحمد نبيل النمري ، مباديء في العلوم المصرفية       . د) ١(

 .١٤٨، ص ١٩٩٨الثانية ، عمان ، 

  .١٥٦احمد نبيل النمري ، مصدر سابق ، ص. د )٢(

 (3)J.Stoufflet , credit documentaire , Banque ,ed 11,paris,  1976 p,32. 
  .٣٣٠عباس عيسى هلال ، مصدرسابق ، ص) ٤(

الحديثة لتقيـيم اداء العـاملين فـي المصـارف          فوزي عطوي  وآخرون ، الاساليب       . د) ٥(

 .١٨١، ص١٩٩٣، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، وتخطيط المسارالوظيفي 
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وظفي  ع مستوى الم ى رف اد العمل وبشكل جدي عل ذين يقومون بشؤون الاعتم ن ال
اد أو                  ى طلب الاعتم ة عل والاستعلام عن العملاء لكي ياتي قرارهم في شأن الموافق
ة في مختلف        رفضه سليماً ، وذلك من خلال اخضاعهم للعديد من الدورات التدريبي
د أو خارجه             . المواضيع المصرفية سواء داخل المصارف أو خارجها ، وداخل البل

انون مرآز                    وبهذا الخ  دما صدر ق نا فعل عن رى أن المشرع العراقي حس صوص ن
ا جاء في             ١٩٩٩لسنة  ) ٣٦(الدراسات المصرفية رقم     ه آم رز اهداف ، والذي من اب

ادة  ي) ٢(الم ه ه ولي  : اولاً( من أهيلهم لت رفي وت از المص وظفي الجه دريب م ت
رفية   ؤولية المص اً .  المس وظفين ف   : ثاني اءات  الم رات وآف وير خب از تط ي الجه

ى           المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم عل
اد وعدم           ) . القواعد والاعراف المصرفية الدولية    رة موظفي الاعتم حيث ان قلة خب

راء      دون اج ادات ب تح اعتم ى ف ؤدي إل د ي ه الصحيح  ق وجيههم التوجي دريبهم وت ت
اع الع  حيحة لأوض ة وص ة آامل بة دراس ي نس اع ف ه الارتف تج عن ا ين لاء ، مم م
أما إذا آان الموظف يتمتع بدرجة عالية من        . المخاطر التي تتعرض لها المصارف      

ى       ة عل ه القابلي ت لدي ة ، وآان رفية والقانوني ة المص ة والثقاف ة العام رة والثقاف الخب
تفيد وال              ل المس ى    التحليل والكفاءة في فحص المستندات التي تقدم اليه من قب درة عل ق

آشف ما آان مزوراً منها ، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى التقليل من نسبة المخاطر في                
 .المصارف 

 
 المطلب الثاني

 ضمانات الاعتماد المستندي
ا                          تندي ، انه اد المس د الاعتم ا عق ل المصرفي ومنه الاصل في آل عقود التموي

ة ،          عقود مبنية ومؤسسة على الاعتبارالشخصي ، بمعنى ان        ى اساس الثق وم عل ها تق
ه   ذي يمول ه ال ي عميل ة المصرف ف ن   )١(أي ثق ف م ة يختل ذه الثق دار ه  ، إلا ان مق

إن المصرف في                      ذا الاساس ف ى ه ا ، وعل ا وطبيعته عملية إلى اخرى تبعا لظروفه
ى        اغلب الاحيان يطلب من الشخص طالب الاعتماد ان يقدم له ضمانات للموافقة عل

ين    طلبه بفتح الاعتماد     تفيد مع ذ           )٢(لمصلحة مس تمكن المصرف بالتنفي ك لكي ي ، وذل
ه                       دم قدرت ان لع ذا سواء أآ ه ، وه اخره عن عليها حالة امتناع العميل عن السداد أو ت

                                                      
عبد الحكم فودة ، شركات الاموال والعقود التجارية ، دار الفكر الجـامعي ، مطـابع                . د )١(

  .  ١٣٠ ، ص١٩٨٨ال ، اسكندرية ، الروي
(2) J. Deveze, A. Couret et G. Hirigoyen, op.cit, p.1426 
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ك  ي ذل ه ف دم رغبت دفع أم لع ى ال وال   . )١(عل ع ام أن جمي رر ب د ق انون ق و أن الق ول
ا       )٢(المدين ضامنة للوفاء بديونه    م يكون للمصرف م اد الحق في     ، ومن ث نح الاعتم

ذا لا                  د أن ه أن يتخير ما يشاء من أموال المدين للتنفيذ عليها بحقه ، ولكن من المؤآ
ام    ون الضمان الع دين تك وال الم ا ، لان أم اد مطمئن انح الاعتم ل المصرف م يجع
دا من                     ذا الضمان ع اً في ه لجميع دائنيه ومن ضمنهم المصرف ، ويتساوون جميع

دم ط   ق التق ه ح ان ل ن       آ ذها م د أخ ة ق مانات خاص ب ض ك بموج انون وذل ا للق بق
  .  )٣(المدين

روف          دوث ظ ا لح ل تجنب ن العمي مانات م ذه الض يطلب ه رف س       وان المص
دما لا يكون                    ه ، لأن المصرف عن طارئة أو مخاطر غير متوقعة وليس لعدم الثقة ب

نات تاتي في المرتبة    لذلك فإن هذه الضما   . واثقا من العميل فلايبرم معه العقد اصلاً        
ة  د عن السمعة المالي تعلام الجي د الاس اد بع اتح الاعتم ي نظر المصرف ف ة ف الثاني

اد        ل طالب الاعتم ى مقصدين ففي        . والاخلاقية للعمي ذا المطلب إل ه سنقسم ه وعلي
تندات للمصرف ، وفي المقصد          ه المس ذي تقدم المقصد الأول نتكلم عن الضمان ال

 . لاعتماد المستندي الثاني نتناول غطاء ا
 

 المقصد الأول
 الضمان الذي تقدمه المستندات للمصرف

ى المشتري                      اد إل تفيد من الاعتم ائع المس لة من الب ازة البضاعة المرس       تمر حي
ا                 تندات التي تمثله العميل الآمر بالمصرف المكلف بتنفيذ الاعتماد ، فهو يتلقى المس

ذا             من المستفيد إذا آانت مطابقة لشروط        ام ه ا ق الاعتماد ، ثم ينقلها إلى العميل إذا م
ه                ذي دفع اد ال الاخير بسداد آل ماعليه لمصلحة المصرف والمتمثلة في مبلغ الاعتم

وطبيعي . المصرف إلى المستفيد مع الفوائد المترتبة عليه والمصاريف التي انفقها             
                                                      

عبد الحميد ابو موسا ، معالجة الديون المتعثرة ، مقالة منشورة على شبكة الانترنيت فـي                )١(

 : الموقع الاتي 
http://www. lk .ahram. org .   >  last visited  22\2\2003 

صـري ،   مـدني م  ) ٢٣٤/١(من القانون المدني العراقـي ، والمـادة         ) ٢٦٠/١(المادة  ) ٢(

  .١٩٧٦لسنة ) ٤٣(من القانون المدني الاردني رقم ) ٣٦٥(والمادة

بحث مقارن ، منشور في مجلة      _ نسيبة ابراهيم حمو، رهن الدين في الشريعة والقانون         ) ٣(

العلوم القانونية والسياسية ، تصدرها كلية القانون والسياسة فـي جامعـة بغداد،المجلـد              

  .٣٤، ص١٩٨٥،الرابع،العددان الأول والثاني 
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دفع        أن لا يتخلى المصرف عن هذه المستندات إلا باسترداد جميع حقوق            م ت إن ل ه ، ف
تيفاء                   ا واس ذ عليه ه بالتنفي اليه فهو ينظر إلى أن يكون له ضمان على البضاعة يخول
حقه من ثمنها بالأولوية على الدائنين الآخرين ، مع بقائه دائنا بما لا يغطيه ثمن بيع                

تمكن من                     . )١(البضاعة ده بحيث ي تندات في ي ان تكون المس ولا يكتفي المصرف ب
لم البضاعة فقط ، أي لا يكتفي                  )٢(ميل الآمر  حبسها عن الع   ه من تس م منع ، ومن ث

ن    لم البضاعة م ن تس ه م ذا الحبس لا يمكن رد حق الحبس ، لأن ه المصرف بمج
ل ان                            ع ، ب ذا البي تم ه دما ي ا عن ى ثمن بيعه ة عل ا ولا الأولوي ذ عليه الناقل ولا التنفي

ى حق        وذ )٣(المصرف يحرص على ان تكون له هذه السلطات آلها         لك بحصوله عل
ان الضمان الناشيء                 ا وإلا آ الرهن على البضاعة عن طريق المستندات التي تمثله

وافر              . )٤(من حيازتها فقط ، ضمانا ضعيفا        رهن يتطلب ت ذا ال ى تحقق ه والسبيل إل
اني         : شرطين جوهريين ، الأول      ل ، والث : الاتفاق على الرهن بين المصرف والعمي

تندا يمث   ازة المصرف مس رعي    حي ائز الش فة الح ه ص اعة ويعطي ازة البض . ل حي
 .ونتكلم عن آل منهما على انفراد 

 .الاتفاق على الرهن بين المصرف والعميل : الشرط الأول 
تندي                   اد المس تح الاعتم د ف ل في عق       فالغالب ان يتفق صراحة المصرف والعمي

لة          ا ق    . )٥(على ان يكون للمصرف حق رهن على البضاعة المرس ك     آم تنتج ذل د يس
تندات لا             ضمناً من ظروف التعاقد أو مما جرت به العادة ، إلا ان مجرد حيازة المس

  . )٦(يفيد بذاته على وجـود الرهن
                                                      

  .٥٥٨خليل محمد حسن الشماع ، مصدر سابق ، ص . د) ١(
(2) Dr.Kameran AL-Salihi , commercial papers and banking 

transaction in the Bahrain Law of commerce , Bahrain University, 
2003, p.151 

سة تحليليـة مقارنـة ،      درا_ محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية          ) ٣(

 ٢٢٣ ، ص١٩٧٤الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

 ١٢٥علي جمال الدين عوض ، مصدرسابق ، ص .د) ٤(

 
(5) Fabia et P. Safa, Code de commerce Annote , Universite saint Joseph, 

Tome I , 1965, p.690. 
ت الجديدة للاعتمـادات المسـتندية، مطبعـة الإدارة المحليـة ،            حسن النجفي ، التطبيقا   ) ٦(

 .٨، ص١٩٧٦بغداد،
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ا                   تندي م ففي العراق اعتادت المصارف على ان تدرج في عقد فتح الاعتماد المس

ي  اد وال    (يل ذا الاعتم ب ه م بموج لمت لك ي س تندات الت وعة  ان المس ائع موض بض
ا                      د عجزن ه وعن م بموجب الغ المستحقة لك ع المب ديكم لحين دف البحث تكون مرهونة ل
عن تخليص المستندات المذآورة عند وصولها فيحق لكم ان تقوموا بنقلها وتخزينها            
ذآورة       ائع الم ع البض اص ببي ام أو خ تودع ع ة أو أي مس تودعاتكم الخاص ي مس ف

غ              حسب القوانين المرعية باعتبارها    ديد أي مبل اء تس ة واستعمال الصافي لق  مرهون
تيفاء     د باس ذا العق ون بموجب ه م مخول ا وانك د ، آم ذا العق م بموجب ه تحق لك يس

ا في مصرفكم                     ود لن تندات من أي حساب يع ة المس ذا    ). الباقي من قيم وبموجب ه
رهن                    تندي ، يستطيع المصرف ان يمارس حق ال النص في عقد فتح الاعتماد المس

 .بضاعة المرسلةعلى ال
       
وفي فرنسا لا يرد شرط صريح بالرهن في العقد وإنما يستفاد وجوده ضمنا من                    

ره         عدة قرائن ، اهمها ان يرد في عقد الاعتماد ان سند الشحن الممثل للبضاعة يظه
المستفيد لأمر المصرف وليس لأمر العميل مباشرة ، ويفهم من هذا ان هذا التظهير           

يس             هوعلى سبيل    الرهن وليس على سبيل التمليك أو التوآيل ، لأن تملك البضاعة ل
ة المصرف ان                  هو غاية المصرف من توسطه في الاعتماد ، آما انه ليس من وظيف

ه في استلام البضاعة             رهن              . ينوب عن عميل ى ال اق عل رد الاتف را في ا في انجلت أم
د يوضع              ى شكل بن تندي عل اد المس تح الاعتم د ف ذي    صريحاً في عق في النموذج ال

ا          )١(يقدمه المصرف إلى عميله في بداية التعامل آي يوقعه         ه الحال هن  ، آما هو علي
 .في العراق 

 .ان يتلقى المصرف سنداً يمثل البضاعة : الشرط الثاني 
ه         اعة ويعطي ازة البض ل حي ند يمث ى س ل المصرف عل ي ان يحص ذا يعن       وه

ر،        وصف الحائز الشرعي لها ، ويعد هذا ال        شرط ضروريا لنفاذ الرهن في حق الغي
ة          رهن في مواجه ذا ال ولكي يتمكن المصرف من ممارسة الحقوق التي يخولها له ه

                                                      
للمزيد من التفاصيل حول موقف المصارف الفرنسية والمصارف الانجليزيـة ، انظـر             ) ١(

نجوى محمد كمال ابو الخير ، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتمـاد المسـتندي ،               .د

 و مـا    ٤٦٠ ، ص    ١٩٩٣ار النهضة العربية ،القاهرة ،      دراسة للقضاء والفقه المقارن ، د     

 .بعدها 
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ى البنك           . )١(الجميع ا إل ة له تندات الممثل آما ان انتقال حيازة البضاعة بواسطة المس
ى البضاع               ه عل ده حق انها ان تفق ة فيه ضمان له ، إذ يحميه من المخاطر التي من ش

ل إذا                تندات ، لان العمي باعتباره دائنا مرتهنا إذا استمرت حيازة المدين الراهن للمس
آان في يده المستندات الممثلة للبضاعة ، فإنه يتمكن بسهولة ان يتصرف بالبضاعة             
ة المصرف             ة يستطيع ان يتمسك في مواجه وأن يسلمها إلى شخص آخر حسن الني

ه        ) لملكية  الحيازة في المنقول سند ا    ( بقاعدة   ، وبذلك يتعرض المصرف لضياع حق
  . )٢(على البضاعة

ل للبضاعة                     والمستند الذي يقوم بهذا الدور هو سند الشحن باعتباره السند الممث
ى البضاعة ،   ه عل ه حقوق ا يضمن ل وق م ن الحق ه م ذي يخول حامل المشحونة وال

ق       ولذلك سيتم نقل حيازة البضاعة المشحونة إلى المصرف آدا         رتهن عن طري ئن م
  .)٣(نقل سند الشحن اليه على سبيل الرهن

 
 المقصد الثاني

 غطاء الاعتماد المستندي
د لا      تندات للمصرف ق ه المس ذي تقدم ابق أن الضمان ال ي المقصد الس ا ف       رأين

م        ه ض ها لان ا أو بعض ه آله اء حقوق ه اقتض وفر ل اعة   ي عار البض رتبط باس ان م
ذه ا       وحالتها بط ه د ته ة                ، وق ه وثيق ك لسبب لاتغطي لاسعار أو تتلف البضاعة أو تهل

ا    ي دفعه اد الت ة الاعتم ن قيم ر م ل بكثي ة البضاعة اق ون قيم د تك ذلك ق امين ، آ الت
المصرف ، فهو اصلا لا يتعامل بالبضاعة ليعرف قيمتها وليس مكلفا بالتحري عن             

تندا           ا        حالتها ليتبين له مطابقتها للأوصاف الواردة بشانها في المس را م ذلك آثي ت ، ل
اءً            دم غط ل ان يق ن العمي ب م ار ويطل ذه الاخط ن ه ه م رف لنفس وط المص يتح

واع            . )٤(للاعتماد لمواجهة مثل هذه الظروف      دة ان ه ع تندي ل اد المس وغطاء الاعتم
 : أبرزها  

 
 .الغطاء النقدي : أولاً  

                                                      
  .١٢٧علي جمال الدين عوض ،  مصدر سابق ، ص . د) ١(

  .١٩٦محي الدين اسماعيل علم الدين ، مصدر سابق ، ص . د) ٢(
(3) Ch. Fabia et P. Safa, op.cit. p.690. 

كة الانترنيت فـي الموقـع      شرفاوي ايدير ، ضمانات القروض ، مقالة منشورة على شب         ) ٤(

 : الآتي 
http://www.elkhabar.com   >  last visited    27\9\2006. 
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ه          في آثير من الاحيان يكون غطاء الاعتماد المستندي هو مبلغ من             ود يقدم النق
العميل إلى المصرف لضمان الدين الذي ينشأ من عقد الاعتماد لمصلحة المصرف              
أن           ضد العميل ، وقد لايقدم المبلغ إلى المصرف بل قد يكون في حيازته من قبل ، آ

اد  اتح الاعتم ع المصرف ف ارٍ م ل حساب ج ون للعمي تخرج . يك ى ان يس ق عل فيتف
دائن و         ل ال ود              المصرف من رصيد العمي ى سبيل الضمان ، ولا يع ده عل ذ ويجم قتئ

  . )١(للعميل اي حق عليه فلا يملك التصرف فيه اثناء صلاحية الغطاء
دفع                      ام المصرف ب ه إذا ق دي ، فإن ى الغطاء النق ذ عل       أما بخصوص آيفية التنفي
ى المصرف ،                       ة إل ك القيم ل عن ارجاع تل ع العمي تفيد وامتن قيمة الاعتماد إلى المس

ان  راءات القضائية   آ ذ الاج ن لا يتخ ون ولك غ المره ى المبل ذ عل للمصرف ان ينف
وة                 ا وبق ع تلقائي ة تق المقررة للتنفيذ على المال المرهون عموما لان المقاصة القانوني

، وذلك بمجرد عدم وفاء العميل بدينه لمصلحة المصرف ، فيتم المقاصة             )٢(القانون
اد           غ الاعتم ين مبل دي وب تفيد في الحدود       بين الغطاء النق ه المصرف للمس ذي دفع  ال

دينين    ي ال ة ف روط المقاصة القانوني وافر ش دارا لت ا مق ل منهم ان )٣(الاق ا دين  ، فهم
وم     ود معل ن النق غ م ق بمبل ا يتعل ث ان آلاهم ولا ، حي ا ووصفا وحل ابلان جنس متق

ه قضاءاً  ة ب تحق الاداء صالح للمطالب دار ومس ن المبل . )٤(المق ي شيء م غ وإذا بق
رتهن        ر           ) المصرف   ( المرهون بعد استيفاء الدائن الم ذا الاخي ى ه ه ، يجب عل لحق

  .  )٥()العميل الآمر ( ان يرجعه إلى المدين الراهن 
 

 .الغطاء العيني : ثانياً 
تندي صورا   اد المس ل آضمان  للاعتم ه العمي ذي يقدم ي ال اء العين ذ الغط       يتخ

ة     اً مالي ون أوراق د يك ددة ، فق اء    متع ارف آغط ا المص ندات ، تقبله هم والس آالاس

                                                      
سرحان محمد سرحان  ، الإعتمادات المستندية في ضوء القواعد والأعـراف الدوليـة              ) ١(

  .١٨١ ، ص٢٠٠٦الموحدة ، الطبعة الأولى ، دار الجيل العربي ، عمان ، 

 مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب مـن ذلـك             المقاصة هي اسقاط دين   ) (٢(

 .من القانون المدني العراقي ) ٤٠٨(المادة ) . الشخص لغريمه

 .من القانون المدني العراقي ) ٤٠٩(المادة ) ٣(

 .١٩٣محي الدين اسماعيل علم الدين ، مصدر سابق ، ص . د) ٤(

  .١٩٨محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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ليفية          ا التس دير قيمته زم              )١(للاعتماد على اساس تق اق يلت ق اتف ك عن طري تم ذل  ، وي
ى ان         ه عل وب عن ن ين رف أو م ى المص ك الأوراق إل ليم تل ل بتس اه العمي بمقتض

رهن التجاري  ة لل د العام ابه ، ويخضع للقواع ا لحس فيكون من واجب . ) ٢(يحوزه
ه ان يستعمل                    المص ذلك يجب علي اً ل ى الشيء المرهون ، وتطبيق رف المحافظة عل

ك آتحصيل    المرهون ، وذل ة ب راءات المتعلق وق والاج ع الحق دين جمي اب الم لحس
ك                   ر ذل رهن ، وغي د ال الارباح والفوائد المستحقة عن السند المرهون والتي تحل بع

الرهن   من المبالغ الناتجة منه ، على ان يخصم ما يقبضه من              ، أي  )٣(الدين الموثق ب
 . الدين المستحق له في ذمة العميل 

ل لمصلحة       ا العمي وم برهنه       آما يمكن ان يكون الغطاء العيني أوراقاً تجارية يق
ا     المصرف، ويتم ذلك الرهن عن طريق تظهير للورقة التجارية على ان يذآر فيه م

امين    ـن أو الت مان أو الره ة للض د ان القيم تم   . )٤( يفي ل في ة للحام ت الورق وإذا آان
  . )٥(رهنها بالاتفاق وتسليم الورقة للمرتهن ، لانها تعد عندئذ آالمنقول المادي

ا ان خصم     در فيه ي يق الات الت ي الح ة ف ة التجاري رهن الورق ل ب وم العمي       ويق
دما                          ثلا عن ك م ا ، وذل ه من رهنه ذي سيحصل علي ع ال ه ذات النف الورقة لن يحقق ل

ا فيفضل        يك  ر من اجله ل بكثي دة اق ة ولم ة الورق غ بسيط لقيم ى مبل ون في حاجة إل
  . )٦(الاحتفاظ بملكيتها ورهنها على الا يتحمل تكاليف الخصم

ادي           ول م ل أو أي منق ا العمي دم للمصرف بضائع يملكه       وقد يكون الغطاء المق
ك بوضع               ه     آخر،  يتم رهنها عن طريق نقلها إلى حيازة المصرف وذل ها في مخازن

م     زن باس ى المخ ة عل ع وضع لافت راهن م ل ال ا العمي ازن يملكه ي مخ ا ف أو ابقائه
المصرف لاعلام الغير بسيطرة المصرف على هذه المخازن وما فيها ، ولا يتحقق              
تبعد              ة تس هذا الهدف بكيفية أو بطريقة واحدة ، ولكن المهم في الامر ان تكون علاني

                                                      
 ١٩٨٦لحلبي ، الديون المشكوك بتحصيلها ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ،             عباس ا ) ١(

  .٢٦٦، ص

خليل محمد حسن الشماع    .د.  ٥٠٢نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ، ص        . د) ٢(

  .٥٦٥، مصدر سابق ، ص
(3)Ch. Fabia et P. Safa, op.cit. p.694. 

 .ي من قانون التجارة العراق) ١٩١(المادة ) ٤(

 ٢٣٦محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص) ٥(

 

  .٨٤٦علي جمال الدين عوض ، مصدر سابق ، ص.د) ٦(
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وافر مخزن   )١(ب السلطة على المخازن   وقوع الغير في غلط حول صاح       ، وإذا لم يت
ى ان تحرر                 لدى المصرف أو العميل يمكن الاحتفاظ بالبضاعة في مخزن عام ، عل
انوني                      ا الق ه بحيث يصبح هو حائزه لم الي داعها لمصلحة المصرف وتس سندات اي

 . وصاحب الحق في تسلمها 
ل آ    ه العمي ذي يقدم ي ال اء العين ون الغط د يك ار ،        وق ضمان للمصرف هوعق

ا من            آالاراضي والابنية ودورالسكن والعمارات واراضي المعامل وابنيتها وغيره
دم هو              الاموال العقارية القابلة للرهن ، وفي هذه الحالة أي عندما يكون الغطاء المق

ال       وم بارس رف ان يق ى المص ين عل ار ، يتع ف  ( عق ة آش ك   ) لجن ع تل ى موق إل
اً    (  قيمتها السوقية العقارات لغرض تقدير  ين مع اء أو الاثن ) قيمة الارض وقيمة البن

ر               بعد دراسة موقعها واسعار العقارات المجاورة ودرجة صيانتها وتخصصها وغي
ا       إذا م ار، ف ة العق ة لملكي تندات الثبوتي ة المس ع اللجن ا تراج واص ، آم ن خ ك م ذل

ل بعملي              ق ، يشرع العمي ار للتوثي رة        أوصت اللجنة بصلاحية العق دى دائ ا ل ة  رهنه
  .  )٢(التسجيل العقاري لمصلحة المصرف

ر                  ويلاحظ  على رهن العقارات آغطاء للاعتماد المستندي أن المصارف في آثي
راءات    بب الاج ك بس ه وذل ا  ويفضل الضمانات الاخرى علي ان لا يقبله ن الاحي م

ضيات السرعة التي     العقارية المعقدة  وصعوبات التنفيذ بمقتضاه ، وتجافيها مع مقت         
  .)٣(تقوم عليها المعاملات التجارية

 . تغطية الاعتماد المستندي بكفالة شخصية : ثالثا 
ا          ا المصارف لضمان حقوقه أ اليه نظم التي تلج       تعد التأمينات الشخصية أحد ال

ة باسم                    ة المعروف ك من خلال صورتها النموذجي ا وذل ة  (في مواجهة عملائه الكفال
ل            ح) الشخصية زام العمي يث يستحصل المصرف على آفالة شخص يضمن وفاء الت

ه     ة بان ي الكفال دني العراق انون الم د عرف الق ر بنفسه ، وق ذا الاخي ه ه فِ ب م ي إذا ل
زام            ( ذ الالت ة بتنفي ة في المطالب ل في           . )٤()ضم ذمة إلى ذم ن العمي ذا يصبح دي وهك

ا         ة ، ومن          مواجهة المصرف مضمونا بالذمة المالية للكفيل ، طبق د الكفال ام عق  لاحك
                                                      

عبد النعيم مبـارك ، اقتصـاديات النقـود    . محمود يونس و د. د.نعمة االله نجيب وأ  . د.أ) ١(

 .١٠٤ ، ص٢٠٠١والصيرفة والسياسات النقدية ، الدار الجامعية ، اسكندرية ، 

  .٥٦٨د حسن الشماع  ، مصدر سابق ، ص خليل محم. د) ٢(

سرحان محمد سرحان  ،      . ١٩١محي الدين اسماعيل علم الدين ، مصدر سابق ، ص         . د) ٣(

  .٥٠٦نجوى محمد كمال ابو الخير ، مصدر سابق ، ص .د.  ١٨١مصدر سابق ، ص 

 .من القانون المدني العراقي ) ١٠٠٨(المادة ) ١(
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ة                   رام الكفال اهم احكام هذا العقد المناسبة لمصلحة المصرف ، هي انه من الممكن اب
اء       ك باعط اد وذل ذ الاعتم ل تنفي رف أي قب دينا للمص ل م بح العمي ل ان يص قب
ب    م يطال ة ث تندات المطلوب ه المس ذ من تفيد ويأخ ى المس اد إل غ الاعتم المصرف مبل

داد ، ل بالس تندات    العمي تفيد المس دم المس اد ولا يق ذ الاعتم ن ألا ينف ن الممك ه م  لان
ة  ى شرط أو . المطلوب ة عل ة منجزة أو معلق ون الكفال ز ان تك انون يجي ا ان الق وبم

ا               )١(مضافة إلى زمن مستقبل    ة معلق د الكفال  ، يمكن ان يتفق الاطراف على جعل عق
 .على شرط تنفيذ الاعتماد 
 يقبل تغطية الاعتماد المستندي بكفالة الغير للعميل طالب                وان المصرف عندما  

الي       ز م احب مرآ راً وص ون موس ل ان يك ذا الكفي ي ه رض ف ه يفت اد ، فإن الاعتم
ل ادارة الاستعلامات في                 ة من قب ات اللازم مستقر، ولذا يجب القيام باجراء التحري

زه                  وة مرآ د المصرف من ملاءة وق ى يتأآ الي    المصرف عن الكفيل ايضاً حت .  الم
زم      انوني يل اك نص ق ون هن ن الضروري ان يك رى أن م ذا الخصوص ن ي ه وف
راق ،  ي الع اً ف ل مقيم ذا الكفي ل موسر ومن الافضل ان يكون ه ديم آفي ل بتق العمي

ه     ى ان ا فعل المشرع المصري حيث نص عل ك آم ديم ( وذل دين بتق زم الم إذا الت
ذا       . )٢()رآفيل وجب ان يقدم شخصاً موسراً ومقيما في مص     ا من خلال ه ين لن فيتب

النص أن المشرع المصري عند اشتراطه على المدين تقديم آفيل موسر وان يكون      
دم               الات التي تق ة وخاصة الكف د أصاب صحيح موضوع الكفال مقيما في مصر ، ق
دائن                 ه وال دائن في استرداد اموال ة هو ضمان ال دأ الكفال للمصارف ، لان اساس مب

اد وطلب من              في حالتنا هو ال    مصرف ، فلو افترضنا ان المصرف الذي منح الاعتم
، للكفيل محل اقامة ثابت في العراق      العميل تقديم آفالة هو مصرف عراقي ولم يكن         

رى                      ذلك ن ه ، ل ة من ه واسترداد المديوني ى اموال ففي هذه الحالة قد يصعب التنفيذ عل
رط اي    ذا الش ة به ذ المصارف العراقي ن الافضل ان تأخ ه  أن م نص علي ا وان ي ض

 .المشرع العراقي 
انح           رف م دة للمص مانة جي د ض ية تع ة الشخص و ان الكفال ول ول را نق       واخي
ددا     ى مه ر ، لان المصرف يبق ل خط ن المصرف آ ع ع ا لا ترف اد، الا انه الاعتم
ى آامل                   ى المصرف الحصول عل بافلاس العميل والكفيل معاً ، ومن ثم يصعب عل

راً ه ، حيث ان آثي ة بعضهم بعضا ،  حق ى آفال ادوا عل د اعت ال ق ال الاعم ن رج  م
دهم أو           وال اح دهورت اح و ت ا ل ة فيم ة متفاقم دوث ازم ى ح ؤدي إل ا ي ك مم وذل

                                                      
 .ن المدني العراقي من القانو) ١٠٠٩/٢(المادة ) ٢(

من القانون المدني المصري ، ولا يوجد ما يطابقها في القـانون المـدني              ) ٧٧٤(المادة  ) ٣(

 .العراقي
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زة            ونه له ذي يمارس اط ال رض النش ة تع ت ، نتيج س الوق ي نف نهم ف ة م مجموع
اقتصادية جماعية ، ولهذا يجب على المصارف ان تحاول قدر الامكان ان لا يكون               

 .  ميل والكفيل ممارسين لنفس النشاطالع

 
 الخاتمة

ائل                  تندي ووس اد المس       اثر وصولنا إلى ختام بحثنا في موضوع مخاطر الاعتم
 :الحد منها، يجدر بنا أن نخرج بجملة من الاستنتاجات والتوصيات 

 . الاستنتاجات -:أولاً 
اً من المخاطر بالنسبة ل               -١ دم       ليس هناك اعتماد مستندي خال آلي ا ق لمصرف مهم

نح                 ع قواعد م ة في جمي العميل من الضمانات ، وحتى لو توخى المصرف الدق
ن المصرف     ل م ن ارادة آ ارج ع اهو خ ن الظروف م تجد م د يس ان فق الائتم

 .والعميل ويؤدي إلى خلق المخاطر 
ازة                      -٢ ين الحي تندات الشحن وب ازة مس ين حي د سوى ب  على الرغم من ان القانون ق

اعة ، إلا أنه من الناحية العملية أن حيازة مستندات الشحن أضعف            المادية للبض 
ازة       ن حي دمها للمصرف م ي تق مانات الت ث الض ن حي ر م ة بكثي ل مرتب أو أق
ات    حونة للبيان اعة المش ة البض دم مطابق ة ع ي حال ا ف ا ، آم اعة ذاته البض
ة عدم شحن                       ة ، أو في حال ة أو الكمي المدرجة في سند الشحن من حيث النوعي

 .البضاعة أصلاً  أو سرقتها أو هلاآها في الطريق 
ل                     -٣ تند نق دى المصارف آمس ر مرغوب ل ادة يكون غي  ان سند الشحن الاسمي ع

في تنفيذ الاعتماد ، وذلك لعدم قابليته للتداول بالطرق التجارية ، ولكن الوضع               
ر                    ذ يعتب ه عندئ داء باسم المصرف ، لان يختلف في حالة صدور سند الشحن ابت

د      ا ل عن ن الناق لمها م اعة وتس ازة البض ن حي ين المصرف م الحة لتمك داة ص
ه  ند بصرف النظرعن حيازت ي الس ين ف ه الشخص المع ى ثبت ان الوصول مت

 .للسند ذاته 
اد        -٤ اء للاعتم ارات آغط ديم العق ل بتق ام العمي ب بقي ادةً لاترغ ارف ع  ان المص

ك   ا ، وذل رى عليه ا تفضل الضمانات الاخ تندي وانم راءات المس بب الاج  بس
العقارية المعقدة  وصعوبات التنفيذ بمقتضاها ، وتجافيها مع مقتضيات السرعة           

 .التي تقوم عليها المعاملات التجارية 
اد        -٥ انح الاعتم دة للمصرف م مانة جي ر ض ا تعتب و انه ية ول ة الشخص  ان الكفال

 لا ترفع عن    وتعتمد عليها المصارف آثيراً آغطاء للاعتماد المستندي ، الا انها         
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ل                 افلاس العمي ددا ب المصرف مانح الاعتماد آل خطر ، لان المصرف يبقى مه
 .والكفيل معاً ، ومن ثم يصعب عليه الحصول على حقه آاملاً 

   
 

 .  التوصيات -:ثانياً 
ند                 -١  من الافضل للمصرف عند فحصه لسند الشحن أن يتأآد من أن جميع نسخ س

عل إذا آان صادراً من عدة نسخ ، فلا يكفي أن  الشحن مع اصولها قد قدمت بالف     
ي           ك لك اقي ، وذل ديم الب تفيد بتق د المس مان أو تعه ع ض خ م ض النس دم بع تق
ع    ادة بي ن إع خ م ذه النس دى ه ى إح ل إذا حصل عل تفيد أو العمي تمكن المس لاي

 .البضاعة إلى شخص آخر حسن النية ، ومن ثم ضياع حق المصرف عليها 
ين الم -٢ ل تمك ن اج ي     م ا ف هيل عليه ليمة والتس رارات الس اذ الق ي اتخ صارف ف

املات                ع التع ى جمي التعامل مع طلبات فتح الاعتماد ومساعدتها في التعرف عل
السابقة للعميل طالب الاعتماد مع المصارف الاخرى ، من الضروري الاخذ                
ك          ل البن اص داخ م خ اء قس لال انش ن خ ك م اطر ، وذل ة المخ ام مرآزي بنظ

ان ،              المرآزي الع  ة بمخاطر الائتم ع المعلومات المتعلق راقي تكون مهمته تجمي
ك   ه وذل ي تجمعت لدي ات الت ذه المعلوم د المصارف الاخرى به م تزوي ن ث وم

 .اسوة بما هوعليه الحال في البنك المرآزي المصري والاردني 
ع         -٣ ى رف دي عل كل ج ل وبش ادات العم ة للاعتم ارف المانح ى المص ين عل  يتع

وظف توى الم لاء ،  مس تعلام عن العم اد والاس ؤون الاعتم ون بش ذين يقوم ين ال
ة في مختلف المواضيع                 دورات التدريب وذلك من خلال اخضاعهم للعديد من ال
ه ،      د أو خارج ل البل ي داخ ا وف ل المصارف أو خارجه واء داخ رفية س المص

 في  لكي ياتي قرارهم . لتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية       
شأن الموافقة على طلب الاعتماد أو رفضه سليماً ، لان قلة خبرة وثقافة هولاء            
الموظفين وعدم تدريبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح يسبب الكثير من المشاآل           

 . والمخاطر للمصارف المانحة للاعتماد 
ل طالب                   -٤ ر للعمي ة الغي تندي بكفال اد المس ة الاعتم  ان المصرف عندما يقبل تغطي

الي           راً وصاحب مرآز م ل ان يكون موس الاعتماد ، فإنه يفترض في هذا الكفي
ذا يجب                       ل بنفسه ، ول ه العمي فِ ب م ي ه إذا ل مستقر، وبالإمكان التنفيذ على اموال

دفع        ى ال ادراً عل ومن الافضل ان يكون    . على العميل ان يقدم آفيلاً  موسراً  ق
ل موس           ديم آفي ر ، ومن المستحسن ان يكون       هناك نص قانوني يلزم العميل بتق

ك                      ه ، وذل ى اموال ذ عل تمكن المصرف من التنفي هذا الكفيل مقيما في العراق لي
 . اسوة  بما فعل المشرع المصري في هذا المجال 
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 المصادر

 .  المصادر العربية -أ
 :  الكتب –أولاً 
دن                     .١ انون الم ز ، قسم الق ة التميي ار من قضاء محكم ي ابراهيم المشاهدي ، المخت

  . ١٩٩٩والقونين الخاصة ، الجزء الثاني ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 
اهرة ،                 .٢ ل المصرفي ، الق ود التموي ابراهيم ممدوح زآي ، الجوانب القانونية لعق

١٩٩٨. 
ة ،       . د .٣ احمد زيادات وابراهيم العموش ، الوجيز في التشريعات التجارية الاردني

  . ١٩٩٦عمان ، 
فر، المصارف وتبي.د .٤ د س وال احم اد _ يض الام ة ، اتح ة واجنبي تجارب عربي

  .  ٢٠٠١المصارف العربية ، بيروت ، 
ة              .٥ احمد غنيم ، سندات الشحن البحري في اطار الاعتمادات المستندية من الوجه

 .٢٠٠٣المصرفية والقانونية والعملية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
ة        احمد غنيم ، الاعتماد المستندي والتحصيل الم       .٦ ة ونظري ستندي ، دراسة تحليلي

ة ،     ة العربي تندي ، دار النهض يل المس تندي والتحص اد المس ة للاعتم وعملي
  . ٢٠٠٣القاهرة ، 

ة ،      . د .٧ أحمد نبيل النمري ، مباديء في العلوم المصرفية ، دراسة تطبيقية وعملي
 .١٩٩٨الطبعة الثانية ، عمان ، 

ة         اسلام عبد الجواد وآخرون ،  مدخل إلى علم           .٨ ة النجاح الوطني ل ، جامع التموي
 .٢٠٠١، نابلس ،

اطر         .٩ ة مخ ي مواجه ادرات ف ان الص مان ائتم ي ، دور ض راهيم ترآ يد اب الس
ة ،        ة العربي ة ، دار النهض ة الثاني ة ، الطبع ارة الدولي ود التج ي عق ان ف الائتم

  . ٢٠٠٣القاهرة ، 
ى ، دار  أيمن الشنطي وعامر شقر ، مبادىء القانون التجاري ، الطبع   . د .١٠ ة الأول

 . ٢٠٠٥البداية ، عمان ، 
ي  .١١ ان ف ى الائتم ز عل ع الترآي ان المصرفي م د ، ادارة الائتم ل محم حسني خلي

 .المصارف العربية ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، بدون سنة طبع  
ة الإدارة       .١٢ تندية، مطبع ادات المس دة للاعتم ات الجدي ي ، التطبيق ن النجف حس

  .١٩٧٦المحلية ، بغداد،
ى ،                    . د .١٣ ة الأول انون التجاري ، الطبع وك في الق ات البن حسني المصري ، عملي

 . ١٩٩٤دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الشرق ، 
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اني ،      . د.أ .١٤ ل الائتم رفي والتحلي ان المص دي ، ادارة الائتم ود الزبي زة محم حم
  .٢٠٠٢الطبعة الأولى ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، 

ة     خ .١٥ وجهتين النظري الد ابراهيم التلاحمة ، التشريعات المالية والمصرفية ، من ال
 . ٢٠٠٤والعملية ، الطبعة الأولى ، دار الاسراء للنشر والتوزيع ، عمان ، 

ي       . د .١٦ ة ف ات تطبيقي ع دراس ارف ، م ماع ، ادارة المص ن الش د حس ل محم خلي
ة ، مطبع ة الثالث ة ، الطبع ة والمقارن داد ، الصيرفة العراقي داد ، بغ ة بغ ة جامع

١٩٧٩   .  
ى ،                     .١٧ ة الأول ة ومصرفية ، الطبع ام شاهين ، تشريعات مالي رشاد العصار وهش

  . ٢٠٠١دار البرآة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
ى ، دار   .١٨ ة الأول اري ، الطبع انون التج ادىء الق رون ، مب اة  وآخ الم القض س

  . ٢٠٠٠الصفاء للنشر والتوزيع ،  عمان ، 
تندية في ضوء القواعد والأعراف                سرحان   .١٩ ادات المس محمد سرحان  ، الإعتم

 .٢٠٠٦الدولية الموحدة ، الطبعة الأولى ، دار الجيل العربي ، عمان ، 
ة الصف                  .٢٠ انون التجاري لطلب دالكريم البرزنجي ، محاضرات في الق سعدي عب

  .١٩٧٩الثالث ادارة اعمال في آلية الادارة ، جامعة السليمانية ، 
منهج علمي وتطبيق عملي ،     _  الخطيب ، قياس وادارة المخاطر بالبنوك        سمير .٢١

  .٢٠٠٥أسكندرية ، 
ة ،    .٢٢ ارف العربي اد المص يلها ، اتح كوك بتحص ديون المش ي ، ال اس الحلب عب

 .١٩٨٦بيروت ، 
ة ، دار الفكر الجامعي ،                 . د .٢٣ ود التجاري عبد الحكم فودة ، شرآات الاموال والعق

  .١٩٨٨ة ، مطابع الرويال ، اسكندري
د ، . د .٢٤ دني الجدي انون الم ي شرح الق نهوري ، الوسيط ف د الس رزاق أحم د ال عب

نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصرية ،               
 . ١٩٥٢القاهرة ، 

ة ،             . د .٢٥ ا ، الدارالجامعي ا وادارته عبدالمطلب عبدالحميد ، البنوك الشاملة عملياته
  .٢٠٠٠ الاسكندرية ،

دون     . د .٢٦ حتها ، ب روط ص ا وش رفية ، انعقاده ود المص ني ، العق دالمنعم حس عب
  . ١٩٨٩مكان طبع ،

وري  و د.د .٢٧ دين الدناص ي .عزال ة ف ؤولية المدني واربي ، المس د الش عبدالحمي
  .١٩٨٨ضوء الفقه والقضاء ، القاهرة الحديثة للطباعة ، القاهرة ، 

ند الشحن في          . د .٢٨ ي ، دور س ع  آاف أو سيف ، دار      عزيز العكيل د البي ذ عق  تنفي
 .   ٢٣٥ ، ص ١٩٧١النهضة العربية ، القاهرة ،



 مخاطر الاعتماد المستندي ووسائل الحد منها

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٤٦

تندي    . د .٢٩ اد المس ي الاعتم تندات ف ص المس ة فح راهيم ، آيفي ر اب ي الأمي عل
انون التجارة المصري                     ام ق ا لأحك ة الفحص طبق ا عملي والمراحل التي تمر به

ام     والقواعد والأعراف الدولية ا    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(رقم    ، دار   ١٩٩٣لموحدة لع
 . ٢٠٠٥النهضة العربية ، القاهرة ، 

ة ،     .د .٣٠ ي الحقوقي ورات الحلب اري ، منش انون التج ارودي ، الق ي الب عل
  .٢٠٠١بيروت،

انون                   . د .٣١ ة في ق ة القانوني وك من الوجه ات البن دين عوض ، عملي ال ال علي جم
ة ،            ة   التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية ، الطبعة الثالث دار النهضة العربي

  .٢٠٠٠، القاهرة ، 
م . د.أ .٣٢ د رق اري الجدي انون التج ربيني ، الق اد الش نة ١٧عم ال ١٩٩٩ لس  ، أعم

اهرة ،      ة ، الق ب القانوني لاس ، دار الكت ام الاف ة ونظ وك والأوراق التجاري البن
٢٠٠٢. 

ة ،  . د.أ .٣٣ ة مقارن ة قانوني رفي ، دراس اب المص ماع ،  الحس ود الش ائق محم ف
ان ،    الدا روالتوزيع ، عم ة للنش ع ودارالثقاف ر والتوزي ة للنش ة الدولي رالعلمي

٢٠٠٣ . 
ي        . د .٣٤ املين ف يم اداء الع ة لتقي اليب الحديث رون ، الاس وي  وآخ وزي عط ف

  .١٩٩٣المصارف ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، 
ظمة آامل الوادي ، الاعتمادات المستندية ، وخطابات الضمان والقوانين المن         . د .٣٥

  . ٢٠٠١لها ، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، بيروت ، 
ة ،  _ محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية         .٣٦ دراسة تحليلية مقارن

  . ١٩٧٤الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 
تح     محمود مختار أحمد بربري ، المسؤولية التقصيرية للمصرف عن        . د .٣٧ د طب ف

  . ١٩٨٦الاعتمادات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
احيتين       . د .٣٨ ن الن وك م ال البن وعة أعم دين ، موس م ال ماعيل عل دين اس ي ال مح

  . ٢٠٠١القانونية والعملية ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
ائي   مفيد نايف ترآي الراشد الدليمي ، غسيل الأموال في القانون            .٣٩ دراسة  _ الجن

 .٢٠٠٦مقارنة ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
ر   .٤٠ وك ، دار الفك ات البن د الجنبيهي ، عملي دوح محم د الجنبيهي ومم ر محم مني

 .٢٠٠٠الجامعي ، الاسكندرية ، 
احيتين     .٤١ ن الن ان المصرفي م اطر الائتم لاوي ، مخ د الحم دالعزيز فري ل عب نبي

ة وا ة    النظري رفية ، مجموع ات المص د الدراس رات معه ة ، محاض لعملي
  . ١٩٧٧محاضرات العام الدراسي الثالث والعشرين القاهرة ، 
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اد     .د .٤٢ ي الاعتم الح المتعارضة ف ك والمص ر ، البن و الخي ال اب د آم وى محم نج
  . ١٩٩٣المستندي المقارن ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 

ة االله نجيب وأ. د.أ .٤٣ ونس و دمح. د.نعم ود ي ارك ، اقتصاديات . م يم مب د النع عب
 .٢٠٠١النقود والصيرفة والسياسات النقدية ، الدار الجامعية ، اسكندرية ، 

 
 : البحوث والمقالات -ثانياً 
تح الحساب                  . د .١ ه في ف رعن خطئ اه الغي السيد محمد اليماني ، مسؤولية البنك تج

ة الدراسات القانون            ة        وتشغيله ، بحث منشور في مجل دد التاسع ، مطبع ة ، الع ي
 . ١٩٨٧جامعة اسيوط ، 

ى                .٢ حسيب آاظم جويد ، تقييم أساليب منح الائتمان والرقابة عليها ، بحث مقدم إل
ل درجة            ات ني داد، آجزء من متطلب ة بغ ة الادارة والاقتصاد بجامع مجلس آلي

  . ١٩٧٦الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات ،
ابا و       .٣ دجاني وس يم العملاء والمخاطر المرتبطة            خالد برهان ال توش روس ، تقي

بادائهم ، بحث منشور في مجلة المصارف العربية ، مجلة شهرية متخصصة ،             
  . ١٩٩٠، التشرين الاول ،١١٨المجلد العاشر، العدد 

صلاح ساجد الجنابي ، الائتمان المصرفي ، بحث مقدم إلى مجلس آلية الادارة              .٤
زءمن    داد آج ة بغ اد بجامع ي     والاقتص الي ف دبلوم الع ة ال ل درج ات ني  متطلب

 . ١٩٩٨ -١٩٩٧المصارف ،
يرة    . د .٥ ق مس ت تعي ا زال يلها م كوك بتحص ديون المش د ، ال د عبدالحمي محم

المصارف العربية ، بحث منشور في مجلة البنوك ، مجلة المال والاقتصاد في              
  . ١٩٩٧ ،٣٢٢الشرق الأوسط ، السنة الثالثة والثلاثون ، العدد 

تثمار في                    منتهى   .٦ رارات الاس اذ ق دة في اتخ زاز ، الاسس المعتم احمد سعيد الب
ة  ة الادارة والاقتصاد بجامع ى مجلس آلي دم إل ة ، بحث مق المصارف التجاري

 . ١٩٨٦بغداد لنيل درجة الدبلوم العالي بإدارة المصارف ، 
ارن ، منشور       _ نسيبة ابراهيم حمو، رهن الدين في الشريعة والقانون          .٧ بحث مق

ي ي       ف ة ف انون والسياس ة الق درها آلي ية ، تص ة والسياس وم القانوني ة العل  مجل
  .١٩٨٥جامعة بغداد،المجلد الرابع،العددان الأول والثاني ،

ات ،    _ همام رضى الشماع ، الائتمان المصرفي في الدولة         . د.أ .٨ الواقع والمتطلب
نة الثا    امس ، الس دد الخ يد المصرفي ،  الع ة الرش ي مجل ور ف ة ، بحث منش ني

٢٠٠٢.  
 

 : الرسائل الجامعية -ثالثاً 
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ي     .١ تندية ف ادات المس ة الاعتم تخدام تقني اني ، اس روي القحط ان الج ديع وهط ج
اهرة ،      ة الق وق ، جامع ة الحق تير ، آلي الة ماجس وال ، رس ل الام ات غس عملي

٢٠٠٥ .  
ي ،       .٢ انون العراق ي الق ة ف ود ، دراس ة النق دي ، وديع ب الزبي ائق وهي زة  ف حم

  . ١٩٨٤ة ماجستير ، آلية القانون ، جامعة بغداد ، رسال
حياة شحاتة سليمان ، مخاطرالائتمان في البنوك التجارية ، اطروحة دآتوراه ،             .٣

  . ١٩٨٩آلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
وراه ،                 .٤ ان ، اطروحة دآت عباس عيسى هلال ، مسؤولية البنوك في عقود الائتم

  .١٩٩٣ آلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،
ة المصرفية      .٥ ات الرقاب لال بواجب ة الاخ ي ، جريم دالقادر اوج اوز عب راس ي ف

  .٢٠٠٢دراسة مقارنة ، أطروحة دآتوراه ، آلية القانون ، جامعة بغداد ، 
ر   .٦ ن تعث د م ي الح اني ف ل الائتم د ، دور التحلي ي خال د بن ن حم ي حس مرع

ة في             وك الخارجي ة  للبن الاردن ، اطروحة  القروض المصرفية ، دراسة ميداني
  . ٢٠٠٣دآتوراه ، آلية الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 

ة ، حساب الصكوك           .٧ وراه ،   ) الشيكات (مؤيد حسن محمد طوالب ، أطروحة دآت
  .٢٠٠٠آلية القانون ، جامعة بغداد،

 
 : القوانين -رابعاً 

  . ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .١
 . المعدل ١٩٧٦ لسنة ٦٤العراقي رقم قانون البنك المرآزي  .٢
  .١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  .٣
  . ٢٠٠٤قانون المصارف العراقي لسنة  .٤
  . ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  .٥
  .٢٠٠٣ لسنة ٨٨قانون البنوك المصري رقم  .٦
 . المعدل ١٩٧١ لسنة ٢٤قانون البنوك الاردني رقم  .٧
  .  ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(ردني رقم القانون المدني الا .٨
 

 : التعليمات والتقارير والنشرات -خامساًً 
  . ١٩٩١لسنة ) ٢٥٩٥(تعليمات مصرف الرافيدين رقم  .١
 .١٩٩٣لسنة ) ٩٣(تعليمات مصرف الرشيد رقم  .٢
  . ٢٠٠٥المصرف العراقي للتجارة ، التقرير السنوي لسنة  .٣
 . ١٩٩٥ لسنة )٥٩١٣(قرار البنك المرآزي اللبناني القرار رقم  .٤
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 . الصادر عن البنك المرآز الاردني ١٩٩٤لسنة ) ٢٦٧(التعميم رقم  .٥
 .  ١٩٩٩البنك المرآزي الاردني ، التقرير السنوي الخامس والثلاثون ،  .٦
ة             .٧ القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن الغرف

  .٢٠٠٧لسنة ) ٦٠٠(التجارية الدولية ، النشرة رقم 
   .١٩٧٥/ ١٠/ ٣٠المرسوم الفرنسي  الصادر في  .٨
 

  : المصادر الاآترونية-سادساً 
ى شبكة               . ١ المصرف التجاري السوري ، الاعتمادات المستندية ، بحث منشور عل

 :الانترنيت في الموقع الآتي 
http://www.cbs-bank.com   >  last visited   24\9\2006       

ا  . ٢ اض ، خطاب ك الري بكة     بن ى ش ورة عل ة منش تندي ، مقال اد المس ت الاعتم
 :الانترنيت في الموقع الاتي 

http://www.riyadbank.com   >  last visited   28\8\2006. 
ى شبكة الانترنيت في          . ٣ ة منشورة عل شرفاوي ايدير ، ضمانات القروض ، مقال

 : الموقـع الآتي 
http://www.elkhabar.com   >  last visited    27\9\2006. 

بكة     . ٤ ى ش ورة عل ة منش رة ، مقال ديون المتعث ة ال ا ، معالج و موس د اب د الحمي عب
 : الانترنيت في الموقع الاتي 

   http://www. lk .ahram. org .   >  last visited  22\2\2003   
ارة      . ٥ ل التج ي تموي تندي ودوره ف اد المس د ، الاعتم ن بع تعلم ع ب لل د تعري معه

 : ة ، مقالة منشورة على شبكة الانترنيت في الموقع الآتي الخارجي
http://www.arabtranslators.net  >  last visited    21\7\2006                           
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